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بقى سوى كلمات للذكرى هي محطات من الحياة يتوقف فيها القلم كي هي لحظات تصادر فيها الأشياء ولا ي

يخطى هو الآخر معاني الحب والأمل، إلى من يعجز القلم إلى وصفهما وتعجز الأوصاف على نعتهما وأعجز 
 عن رد جزيلها.

 إلى من قال فيهما الله تعالى :" وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا..."

ن رسمت في قلبي حروفا من ذهب إلى التي كان بطنها لي مهدا وصدرها شفاء إلى الإنسانة إلى م
 رحمها الله و أسكنها فسيح الجنان. أمي ألىالتي غمرتني بحبها وحنانها 

إلى والدي أنبل رجل فبطيبته تمكنت من مواجهة العقبات و بدعمه المادي و المعنوي استطعت 
 الوصول الى هذا المستوى.

الى كل عائلة دون ، و أخي و حبيبي رحمه الله و أسكنه فسيح الجنان   ضمت الرحم اخواتيالى
 الى كل الأصدقاء و الصديقات، تخصيص

 الى كل من يعرفني من قريب او بعيد.

 فإن أصبت من الله وإن أخطأت فمن نفسي.
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 شكر وتقدير
 

 خضع لملكه كل شيءالحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيءالحمد لله الذي 

 الحمد لله الذي دل لعزته لكل شيءالحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شيء

واللهم صلي على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وفي الآخرين والى يوم 
 الدين وبــعد:

 ةز مذكرتنا الأستاذالفضل في انجا اكان له  التي ةالمشرف ةنتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من الأستاذ
 ةالدكتور 

 بوشنتوف نوال
كلية علوم اقتصادية و التجارية وعلوم التسيير ،بلقايد ابوبكركما لا ننسى عمال أساتذة جامعة 

 . تلمسان

 والى كل من ساعدنا في انجاز هذا العمل من قريب أو بعيد.
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 الملخص

 الجزائر تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر سياسة الانفتاح التجاري على تنافسية التجارة الخارجية في
. وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، من خلال 2023إلى  2000خلال الفترة الممتدة من 

استعراض أبرز المفاهيم والنظريات المتعلقة بالانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي، إلى جانب تحليل 
 .تطور المبادلات التجارية خلال الفترة محل الدراسة

لي، تم استخدام مجموعة من المتغيرات المستقلة تمثلت في: نسبة الصادرات إلى ولأجل بناء نموذج تحلي
الناتج المحلي الإجمالي، نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر إجمالي التجارة الخارجية، مؤشر 

لذي يعكس الانفتاح التجاري، وسعر الصرف. في حين اعتُبر الناتج المحلي الإجمالي المتغير التابع ا
النمو الاقتصادي. وقد تم صياغة النموذج الاقتصادي التحليلي باستخدام طريقة المربعات الصغرى 

(OLS) العادية وتم تطبيقه على سلاسل زمنية سنوية   

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها أن كلاا من الانفتاح التجاري ومؤشر الصادرات 
دلالة إحصائية مع النمو الاقتصادي، مما يشير إلى تأثيرهما السلبي على  يرتبطان بعلاقة عكسية ذات

الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، أظهر كل من مؤشر الواردات وسعر الصرف تأثيراا إيجابياا على النمو 
 الاقتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسة

 

 



 مقدمة عامة
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 مقدمة عامة

 في تعزيز التنمية الاقتصادية، إذ تعُد من الدعائم الأساسية للنهوض باقتصادات تلعب التجارة الخارجية دوراا محورياا 
الدول. فهي تسهم بشكل فعال في تحسين مستويات المعيشة وزيادة رفاهية المجتمعات، وذلك من خلال تبني 

 .سياسات تهدف إلى تحرير الأسواق وتعزيز الانفتاح التجاري

العلاقات الاقتصادية بين الدول الصناعية والدول النامية، خاصة في ظل الإطار  ساهم الانفتاح التجاري في توثيق
الذي وفرته منظمة التجارة العالمية، والتي انضمت إليها غالبية دول العالم. وقد أدى ذلك إلى تقليص القيود 

رداتالجمركية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول من خلال تنشيط حركتي الصادرات والوا . 

غير أن هذا الانفتاح قد يؤدي في بعض الحالات إلى ارتفاع كبير في حجم الواردات مقابل ضعف القدرة 
 .التصديرية، مما يسبب مشكلات اقتصادية مثل العجز في الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخارجية

الحرة وتعزيز المنافسة العادلة بين  ويقُصد بالانفتاح التجاري تبني سياسات وإجراءات تهدف إلى دعم التجارة
الأسواق والشركات. ويتحقق ذلك عبر إزالة الحواجز التجارية كالتعريفات الجمركية والمعوقات غير الجمركية، إلى 

جانب الحد من التدخل الحكومي في الأنشطة الاقتصادية، بما يسمح بتدفق السلع والخدمات بين الدول بشكل 
 .أكثر سلاسة وحرية

يتيح للشركات  مل، حيثص العبر الانفتاح التجاري أسلوباا فعالاا لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فر يعت

 فتاح التجارينكما يسهم الا  والمؤسسات فرصاا أكبر للوصول إلى الأسواق العالمية والتنافس بشكل أكبر فيها.

ى تحسين جودة برة علمجكون لشركات ستوالتنافسية في تحسين جودة المنتجات والخدمات وتقليل التكاليف، لأن ا

  .منتجاتها وتقليل تكاليف الإنتاج للتنافس بشكل فعال

من الجدير بالذكر أن الانفتاح التجاري قد يؤدي إلى بعض الآثار السلبية، مثل فقدان الوظائف في بعض 

في بعض الدول. لذلك، القطاعات التي لا تستطيع المنافسة في سوق مفتوح وكذلك تفاقم الفوارق الاجتماعية 

يجب أن تتبنى الدول سياسات اجتماعية واقتصادية للحد من هذه الآثار الجانبية وتعزيز المنافسة العادلة والمستدامة 

 في الأسواق الدولية.



 مقدمة عامة
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 د من الإجراءات العدي تبنيتشهد الجزائر منذ فترة إصلاحات اقتصادية ومجالات للنمو والتنمية، وقد تم

  .تعزيز الانفتاح التجاري في البلاد التي تهدف إلى

 ستثمار الأجنبيجيع الاة لتشمن بين هذه الإجراءات، تم تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإداري

زز فرص صادية، مما يعت الاقتقطاعافي البلاد. كما تم إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مختلف ال

 . البلادالاستثمار والتجارة في

ت لدول والمنظمادد من امع ع فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد تم التوقيع على اتفاقيات تجارية

 بسيط الإجراءات، مثل تتصديرالدولية، وتم تطبيق العديد من الإجراءات لتسهيل التجارة والاستيراد وال

 .الجمركية وتنظيم التداول الحر للسلع والخدمات

اص طاع الخعف القالجزائر بعض التحديات في تعزيز الانفتاح التجاري، مثل ضومع ذلك، تواجه 

غياب و البيروقراطية دارية و ت الإوالاعتماد الشديد على القطاع النفطي في الاقتصاد الوطني. كما أن بعض الصعوبا

 د.بلا الفيعمال الشفافية في الإجراءات الحكومية قد تعوق تطوير القطاع الخاص وتحسين بيئة الأ

 : ةلتاليا يةلاشكتضح لنا الاتولمعرفة علاقة الإنفتاح التجاري وتنافسية المؤسسة الاقتصادية 

 الإشكالية : 

 2000ن مفترة الممتدة لال الخ جيةما مدى تأثير الانفتاح التجاري وإستراتجياته على تنافسية التجارة الخار 

 ؟ 2023الى 

 التالية :وعليه تتبع الإشكالية بالأسئلة الفرعية 

 ما مفهوم الانفتاح التجاري ؟-

 الإستراتجيات للانفتاح التجاري ؟و  تماهي مختلف المؤشرا -



 مقدمة عامة
 

 

 

   
 

 ج

 ؟.رجيةارة الخاالتجل توجد مكاسب من الانفتاح التجاري و إستراتجية إحلال الواردات على تنافسية ه -

 فرضيات الدراسة :

 ة التجارة الخارجية .لتجاري تؤدي إلى زيادة تنافسيزيادة درجة الانفتاح ا -

 يادة درجة الانفتاح التجاري لا تؤدي إلى زيادة تنافسية التجارة الخارجية.ز   -

 الهدف من الدراسة : 

ليل لإضافة إلى تحبابياته، ه وسلتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم الانفتاح التجاري، واستعراض أبرز إيجابيات

رة تنافسية التجاو لتجاري افتاح ة. كما تسعى إلى قياس العلاقة بين الانتأثيراته على تنافسية التجارة الخارجي

تسهم في  توصيات تقديملالخارجية، بهدف التحقق من صحة الفرضية المطروحة. وتأتي هذه الدراسة كمحاولة 

 القدرةي وتعزز التجار  لأداءاتوجيه صانعي القرار والسياسات الاقتصادية نحو تبني سياسات أكثر فاعلية تدعم 

 ..التنافسية للاقتصاد

 أسباب إختيار الموضوع :

 لى سببين :عيرجع سبب اختياري الموضوع 

 لتخصص .: ويتمثل في رغبتي الكبيرة في تناول هدا الموضوع لأنه يتعلق با تيسبب دا -

والتجارة  جاريفتاح التلجانب النظري للانا: في الأهمية التي يكتسي بها الموضوع ، من خلال  سبب موضوعي -

راك خطوات ية و إدلتجار االدولية ، ومحاولة البحث عن مدى تتبع الجزائر للعديد من الإصلاحات للسياسات 

 تطورات كل من لى تتبعافة إالانتقال التجاري من الاقتصاد الاشتراكي التخطيطي إلى الاقتصاد الحر ، بالإض

 الصادرات ، الواردات ، الميزان التجاري ، الاستثمار .
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 تمهيد
ان التجارة الخارجية يمكن اعتبارها ذات أهمية كبيرة، من خلال اهتمام المفكرين الاقتصاديين بها، حيث    

ام الحضارات منذ قي خ طويلإذ يمكن القول أن للتجارة الخارجية تاريكانت لها عدة أسباب أدت إلى قيامها، 
لال السياسات ية من خلخارجاالقديمة، ولقد تباينت آراء الاقتصاديين على توالي العصور حول منافع التجارة 

موعة رزت مج، فلقد بلمختلفةاادية التجارية، والأسباب التي أدت إلى قيامها، وكذا آثار ها على المتغيرات الاقتص
ن النظريات الأخرى من خلال تختلف ع من النظريات كل منها يعطي تفسيرا ألسباب قيام التجارة بين الدول التي

 سياساتها التي طبقت من خلال هاته النظريات.
سياسات  تعُدّ التجارة أحد العوامل الرئيسية في الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر عالمياا. فالبلدان التي تنتهج

الكفاءة  بتكار وتحسينعلى الا أكبر الانفتاح على التجارة الدولية غالباا ما تشهد معدلات نمو أسرع، وتتمتع بقدرة
صول حاري في تيسير اح التجلانفتالإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة الدخول وتوفير فرص أوسع لشعوبها. كما يُسهم ا

ل عالمي، من خلاتصاد الالاق ت بأسعار مناسبة. ويساعد الاندماج فيالبلدان منخفضة الدخل على السلع والخدما
 لمحلي والدولياصعيدين لى الالتجارة وسلاسل القيمة العالمية، في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر ع

   المبحث الاول: سياسة الانفتاح التجاري 
أهميته وكذا  مفاهيمه، نفتاح التجاري منسنتعرض في هذا المبحث لبعض الجوانب النظرية الخاصة بالا  

 أسبابه.

   المطلب الأول: مفاهيم حول سياسة الانفتاح التجاري  
وتضاربت بين مؤيد ومعارض  ، تباينت وجهات النظر حول وضع تعريف شامل لمفهوم الانفتاح التجاري  

  . العظمى دولمما جعل هذه السياسة تلاقي إقبالا كبيرا بين مفكري الاقتصاد وال  للفكرة
   الانفتاح نحو التجارة الخارجية /1-1

تعُدّ التجارة الخارجية ركيزة أساسية لأي اقتصاد، إذ بات العالم اليوم يعيش في ظل سوق عالمية   
التنافس الحر، وذلك من خلال إزالة الحواجز الجمركية موحدة مفتوحة أمام جميع القوى الاقتصادية، وتخضع لمبدأ 

تجارية، مما أدى إلى تحقيق العديد من الفوائد المرتبطة بالتجارة الدوليةوالحدود ال . 
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مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين، ونتيجة لعوامل عدة، أبرزها الثورة في مجال الاتصالات 
تحرير التجارة، خاصة في  ساس علىوانهيار النظام الاشتراكي، برزت مفاهيم العولمة الاقتصادية التي ركّزت بالأ

مجالات السلع، والخدمات، ورؤوس الأموال. وقد بدأ تطبيق هذه المبادئ على الصعيد العالمي وكذلك داخل 
حدود كل دولة على حدة. ونظراا لهيمنة الدول الصناعية الكبرى وشركاتها متعددة الجنسيات على مفاصل 

 تجد الدول النامية بدًّا من الانخراط في هذا النظام الاقتصادي الاقتصاد العالمي، خصوصاا التجارة الخارجية، لم
 .العالمي المفتوح، رغم محدودية تأثيرها في صياغة المبادئ أو تحديد آليات تطبيقها

وقد قبلت معظم الدول بفكرة حرية التجارة الخارجية من خلال انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، مما أدّى إلى 
ت كبيرة استلزمت تنفيذ إصلاحات هيكلية وجذرية في السياسات والمؤسسات الوطنية، لمواكبة بروز تحديا

 .متطلبات الانفتاح التجاري

ويستند الانفتاح التجاري إلى مبدأ الحرية الاقتصادية الذي ساد خلال القرن التاسع عشر، إذ تقُاس درجة انفتاح 
وجي، وفقاا لنظرية الميزة النسبية ومدى إزالة القيود الجمركية. ويعُتبر بلد ما وفقاا لمستوى إنتاجيته وتقدمه التكنول

الاقتصادي "دافيد ريكاردو" أول من نادى بأهمية فتح الأسواق أمام التجارة الخارجية الحرة، من خلال نظريته 
 .المتعلقة بالتكاليف النسبية

الحكومة،   جاري وسياسات أخرى تتخذهاهناك العديد من الاقتصاديين يخلطون بين سياسة الانفتاح الت  
المنعدمة أو المنخفضة   مثل سياسات سعر الصرف إلا أن مفهوم تحرير التجارة لا يقتصر فقط بالتعريفة الجمركية

من تعريف تحرير التجارة، كما   فقط ولكن زيادة على ذلك فإن تخفيض التعريفة أو إلغاءها ما هو إلا جزء بسيط
خفي على الواردات قد يصل إلى كساد   لجمركية المنخفضة أمام التجارة الخارجية له تأثيرأن إقامة الحواجز ا

، مما يقوي   1تحسن مؤقتا وضعية الميزان التجاري  الصادرات، في حين أن الحواجز المرتفعة أمام الواردات قد
  . الوضع التنافسي للصادرات الوطنية

التنافسي   بالحماية التجارية فإنه يزيد من إضعاف الوضع فيما يخص الانغلاق التجاري أو ما يعرف  
لسهل كان من ا  قاقة أسوالمنغلللمصدرين المحليين، وتتفاقم أخطار الانغلاق إلى الحد الذي تخسر فيه الدولة ا

  . عليها ولوجها وأخذ نصيب فيها
سلبية، يمكن   وإنما هي سياسة إن سياسة الانغلاق التجاري ليست سياسة متوازنة وإيجابية لكل الاقتصاديات

الانفتاح التجاري لا تقتصر   القول أن تحرير التجارة يعني دفع التكامل العالمي خاصة ما بين الدول النامية، لأن
                                                 

 دات بلد ما خلال فترة ما و بين قيمة صادراته ويعتبر هذا الميزان من المؤشرات الاقتصادية الهامةالميزان التجاري هو الفرق بين قيمة وار 1
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فحسب، بل يعتبر حافزا مهما لإرساء قواعد   مزاياه على المنافع التي تجنيها الدولة من خلال المكاسب والتخصص
  . السياسيين على فتح اقتصادياتهم على المنافسة الأجنبية  أنظمة التسيير الجيدة ويشجع الحكم الرشيد وتطبيق

   تاح التجاريتعريف الانف /1-2
تعددت الآراء حول المفهوم الشامل للانفتاح التجاري، كما تعددت كذلك حول مدى   

مؤيد ومعارض لفكرة الانفتاح  الدول من تحرير التجارة الخارجية وتضاربت بين   التجاري، وبين استفادة
  و بين مؤيد ومعارض زاد توجه الآراء الاقتصادية في الآونة الأخيرة نحو الانفتاح التجاري ولاقت هذه.1 التجاري

اتفاقية   السياسة إقبالا كبيرا بين مفكري الاقتصاد ومن الدول العظمى من خلال السعي نحو التجارة عن طريق
بين تحرير التجارة   عالمية، حيث يؤكد الداعون لتحرير التجارة على وجود علاقة إيجابيةالجات ومنظمة التجارة ال

  . والتنمية الاقتصادية
تعريف تحرير   في استعراض نظري لمفهوم الانفتاح التجاري تجدر الملاحظة إلى أنه قد تعددت محاولات  

اطئة لتعريف الانفتاح خ  يمأخرى انتشرت مفاهالتجارة وفقا للتوجهات الاقتصادية للتجارة من جهة، ومن جهة 
ن المصطلحات المرتبطة لكثير م  التجاري التي انتشرت لدى غير المتخصصين بشكل كبير، فهناك فهم خاطئ

ياسات أخرى تتخذها الحكومة التجاري وس  بالانفتاح التجاري كما نجد أن هناك من يخلط بين سياسة الانفتاح
ذهان أبط مفهوم تحرير التجارة في سبيل المثال، كما يرت  سياسة الانفتاح المالي على مثل سياسات سعر الصرف أو

ة أو لكن الحقيقة أن تخفيض التعريفيكون ذلك صحيحا إلى حد ما و   الكثيرين بالتعريفة المنعدمة أو المنخفضة وقد
ل، وسع وأشمأفهوم تحرير التجارة مالمقصود بتحرير التجارة والسبب في ذلك أن   إلغاءها ما هو إلا جزء بسيط من

، وانتشرت لا عديدةلتي تأخذ أشكاامثل تخفيض التعريفة، التغلب على العوائق الغير تعريفية   يشمل أمورا عديدة
  لإجراءاتالب على كية مثل التغلأخيرة الإصلاحات الداخلية والتي ترتبط مباشرة بالتعريفة الجمر   في الآونة

بالتالي و المنشأ   داتيش وشهاالتفتو ود والمتعلقة بالجمارك وإجراءاتها، مثل إجراءات الفحص البيروقراطية على الحد
  . لضرورة بالتخفيض الجمركيبا  نجد أن تحرير التجارة هو مفهوم واسع يتضمن نواحي وجوانب كثيرة لا ترتبط

  : ومن التعاريف الأكثر انتشارا للانفتاح التجاري نجد
   Krueger – Baghawati تجاري حسبتعريف الانفتاح ال- 

                                                 

 10ص  2006أحمد فاروق غنيم، دور تحرير التجارة الخارجية، مركز المشروعات الدولية، واشنطن، ،1
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تحرير التجارة هو السياسة التي تهدف إلى تقليص القيود المفروضة على الصادرات، غير أن هذا   
ا. ووفقاا لهذا المفهوم، يمكن للاقتصاد أن لا يعني بالضرورة أن تكون التعريفات الجمركية م عدومة أو منخفضة جدا

جود رسوم جمركية، حتى مع و  يكون مفتوحاا ومحرراا  

A.M. Choksiو Michelaly ،PaparGeorgionأما وفقاا لتعريف  فإن تحرير التجارة يقُصد به أي  
ا، أي أن يتسم الاقتصاد بوضع لا تتدخل فيه الحكومة بصورة  تعديل يؤدي إلى جعل النظام التجاري للدولة محايدا

تحرير التجارة، وهيتؤثر على التجارة. وقد حددوا أربعة مناهج لتفسير عملية   

 .تقليص استخدام القيود الكمية .1
 .تعديل الأدوات السعرية .2
 .تغيير نظام سعر الصرف .3
 .تعديل السياسات الاقتصادية .4

   نوعية الانفتاح تعريف الانفتاح التجاري حسب-

سطحي والانفتاح العميقيفرّق الاقتصاديون بين نوعين من الانفتاح التجاري، هما الانفتاح ال    

يقتصر على إزالة الحواجز التقليدية مثل الرسوم الجمركية، لكنه غالباا لا يكون كافياا  : نفتاح التجاري السطحيالا
 .لتحقيق الفوائد الكاملة للانفتاح التجاري

يتجاوز مجرد إزالة التعريفات الجمركية، ليشمل أيضاا تسهيل حركة  : الانفتاح التجاري العميقفي المقابل، 
وحيد القوانين ذات الصلة بالتجارة، بالإضافة إلى إزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية، خصوصاا تلك الأشخاص، وت

المرتبطة بالإجراءات الجمركية. وقد أصبحت هذه الجوانب ذات أهمية متزايدة في ظل انتشار الحواجز غير الجمركية، 
 .والتي تعرقل جهود تحرير التجارة

كافياا لبناء علاقات تجارية دولية فعالة، كما يتضح من تجربة منطقة التجارة الحرة العربية، لم يعد الانفتاح السطحي  
، وذلك بسبب غياب قواعد موحدة 2005التي لم تحقق الأهداف المرجوة رغم إلغاء التعريفات الجمركية منذ عام 

ة أو تحقيق انفتاح تجاري بين الدول وآليات تكامل فعّالة. وينطبق الأمر ذاته على محاولات إقامة تكتلات إقليمي
 .النامية والدول المتقدمة، حيث تواجه نفس التحديات والعوائق
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 تعريف الانفتاح التجاري حسب المعهد العربي للتخطيط-  
عتماد على ر، والالتصدياقصد بالانفتاح التجاري تبني سياسة تهدف إلى التخلي عن السياسات التي تعارض ي

 .ةاه التصدير والاستيراد، مع تقليص التعريفة الجمركية المرتفعسياسات محايدة تج

 أهمية الانفتاح التجاري. :المطلب الثاني
 :1تكمن أهمية الانفتاح التجاري في تحقيق العديد من المكاسب منها 
 لتوازن في الميزانا  داثتغطية تكاليف الواردات من خلال العمل على تنمية الصادرات أي العمل على إح 

  التجاري.
 لمنتجاتا  في بتكارتشجيع المنافسة في الأسواق المحلية، مما يدفع بالمنتجين إلى التحسين والا.  
 لاختيارا  من أوسع العمل على تحقيق أكبر مستويات من الكفاءة إضافة غلى منح المستهلكين نطاقا.  
 اقتصاديات الحجم و   ةا النسبيالمساح للشركات من أن تشغل مقدرتها بشكل كامل بما يتوافق مع ميزته

  .الكبير
 التمكين من دخول التكنولوجيا الجديدة واستخدامها.  
 خرى وهذا ما يمكن الأ  ا عنجعل الأسعار المحلية منافسة للأسعار العالمية، مما يؤدي غلى انخفاض إحداهم

  .العالية  المستهلكين من شراء السلع المنخفضة الأثمان وذات الجودة
 لخبرات والمهارات والحصول على التقنيات الجديدةاكتساب ا.  

من خلال ما تم ذكره، يتبين أن معظم الدول، بناءا على إدراكها للفوائد المحققة من تحرير التجارة والانفتاح   
ك عولمة والتشابثير التأزايد تعلى الأسواق العالمية، قد سعت إلى تبني هذا التوجه بهدف تعزيز منافعها. ومع 

كة لذاتي والمشار التحرير ابين  قتصادي في العلاقات الدولية، أصبحت هذه الدول تعتمد على استراتيجيات تجمعالا
زيز  تهدف إلى تعمية التيلإقليفي اتفاقيات تحرير التجارة متعددة الأطراف وثنائية. كما تشارك في التجمعات ا

   .ت اقتصاديةالتكامل الاقتصادي وصولاا إلى إنشاء أسواق مشتركة ووحدا
ذلك أننا نجد بعض   والملاحظ في البلدان النامية أن هذا المسعى يظهر قدرا من التفاوت فيما بين الأقاليم النامية،

أنها تبذل جهدا لم يتوج بعد    الأقاليم قد حققت فعلا المكاسب من تحرير التجارة لديها وأخرى مازالت تعاني أو

                                                 

 6ص . 2000تقرير صندوق النقد العربي، أبو ظبي، ،محمد حامد الحاج، دراسة إنشاء تسهيل دعم الإصلاح التجاري في الدول العربية، 1
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مرهون بمدى تحفيز عمليات التغيير    نجاح التنفيذ والتأكيد على النجاح كغيره، والسبب في ذلك هو أن ضمان
    1في عناصر الإصلاح الشامل بشكل منهجي ومدروس.

 المطلب الثالث: أسباب الانفتاح التجاري 
 :2ترجع الأسباب وراء تحرير التجارة إلى ما يلي  
 والنمو  لتنميةجلة اعلهادفة إلى دفع بعد الانفتاح التجاري جزءا من برامج الإصلاحات الهيكلية ا.  
 لأولية مع مرور ا  وادوالم تدهور شروط التبادل التجاري، خاصة الاتجاه المستمر لانخفاض أسعار البترول

  .الزمن
  طرف المؤسسات   يها منسة علتفاقم أزمة الديون في البلدان النامية في فترة الثمانينات والضغوط الممار

لعنصر الأساسي في إنعاش هو ا  ائنة الغربية، بحيث أجمعت على أن الانفتاح التجاريالدولية والدول الد
  .الاقتصاد

  قتصاديين، ومثالا عن الا  النموإثبات الدراسات بوجود علاقة طردية بين الانفتاح التجاري وبوادر التنمية و
لدول التي تركز على الانفتاح ابأن والتي كشفت   ذلك التجارب الدولية الناجحة في هذا الميدان مثل دول جنوب

 .ية الصناعات المحليةونموا أكبر من تلك التي تعمل على حما  التجاري وتشجيع الصادرات تحقق تنمية

 المبحث الثاني: التجارة الخارجية
عت الدول ديدة دفعسباب عرفت التجارة الخارجية منذ القدم وتعاظمت أهميتها على مر العصور، وهناك أ   
 لسلع والخدماتة هذه ان حركمدل السلع والخدمات فيما بينها، كما أن هناك عدة عوامل من شأنها أن تزيد لتبا

 بين دول العالم أو تحد من حجمها وتدفقها.  

 المطلب الاول: مفهوم التجارة الخارجية
 رة الخارجيةتعريف التجا /1-1
 عاريف التالية:  على الرغم من ذلك التويمكن أن نورد هنا  لقد تعددت تعاريف التجارة الدولية  
 .3التجارة الدولية هي عملية التبادل التجاري الذي يتم بين الدولة والعالم الخارجي -

                                                 

 6محمد حامد الحاج، مرجع سبق ذكره، ص .  1
 21ص . 2015، 1محمد قويدري، انعكاسات تحرير التجارة العالمية على اقتصاديات البلدان النامية، مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد ،2
 
 .  13، ص 2001عمان، -عة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيعموسى سعيد مطر واخرون ،التجارة الخارجية، الطب3
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وتعرف كذلك على أنها المعاملات التجارية الدولية المتمثلة في انتقال السلع والأف راد ورؤوس الأموال بين  -
 . 1دول العالم

لسلع والخدمات تصدير اعلق بنها عملية تشمل عمليتين رئيسيتين: الأولى تتتعرف التجارة الدولية على أ -
ية متفق عليها يمة مالبل قخارج حدود الدولة بشكل رسمي من قبل الدولة أو أي كيان طبيعي أو معنوي، مقا

 .لوطنيةادود تُدفع بالعملات الأجنبية. أما الثانية، فترتبط بالاستيراد من دول خارج الح
موال وحتى رؤوس الأات و لى ذلك، يمكن تلخيص تعريف التجارة الخارجية في تبادل السلع والخدموبناءا ع

 .الأفراد عبر الحدود السياسية للدولة، من خلال عمليتي التصدير والاستيراد
تشير ية التجارة الدول فهم أنيث يُ حويتم التفريق بين التجارة الخارجية والتجارة الدولية من قبل الاقتصاديين؛ 

ا ة من الدول فيم مجموعو بينإلى التبادل التجاري بين دولة واحدة وعدة دول أخرى تتعامل معها تجارياا، أ
تجاري  من خلال تبادل لتي تتمالة، بينها. بينما التجارة الخارجية تشير إلى العلاقات التجارية العالمية الشام

 .يشمل جميع دول العالم مجتمعة

 ة و الخارجية:رة المحليالفرق بين التجا /1-2

مع و ادل التجاري. لى التبوره إتعد كل من التجارة المحلية والدولية نتيجة للتخصص وتقسيم العمل، مما يؤدي بد
 :ذلك، توجد بعض الفروقات بينهما، تتجلى في النقاط التالية

 ستوى ة تحدث على الملدوليا تجارةالتجارة الداخلية تتم ضمن حدود الدولة الجغرافية أو السياسية، بينما ال
 .العالمي

 ار لداخلية ضمن إطتجارة اتم الالتجارة الدولية تشمل التبادل مع نظم اقتصادية وسياسية مختلفة، بينما ت
 .نظام واحد

  يةلداخلاتتفاوت ظروف السوق والعوامل المؤثرة فيه بين التجارة الدولية والتجارة. 
  دولية مقارنة جارة الى التج أو الكساد( تؤثر بشكل مختلف علمرحلة النمو الاقتصادي العالمي )كالروا

 .بالتجارة الداخلية
 ل في التجارة لفرص أقاهذه  تتيح التجارة الدولية فرصاا للتكتلات والاحتكارات التجارية، بينما تكون

 .الداخلية
 التجارة ت فيعوباقال صيسهل انتقال عوامل الإنتاج داخل الدولة الواحدة، بينما يواجه هذا الانت 

 .الخارجية
                                                 

 .  12، ص2000الأردن، -رشاد العصار وآخرون ،التجارة الخارجية ،الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان1
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 ة تلف بين التجار جارة تخم التالنظم القانونية والتشريعات الاقتصادية والضريبية والاجتماعية التي تنظ
 .الداخلية والدولية

  وليةة الدالتجارة الداخلية تعتمد على عملة واحدة، بينما تتعدد العملات في التجار. 

 امل تطور التجارة الخارجيةعو  /1-3
 :1عوامل تطور التجارة الدولية ومن أهمهاتعددت 

عن وسائل  و عبارةأدية، يعد عامل أساسي في أي نشاط اقتصادي وقد يكون عبارة عن سيولة نقرأس المال: و
ى لاستثمارات علااع حجم ارتف انتاج تحقق فائض يستثمر في ميادين اقتصادية، تسمح بزيادة رأس المال وبالتالي

 ارجي.الصعيدين الداخلي والخ
ة التصدير شيط عمليى تنيمثل هذا العامل في مجمل التسهيلات المساعدة علحرية التصدير والاستيراد: و

 والاستيراد.
عض بوردة ويعتبرها و المستأدرة ويتمثل في مجموع الرسوم الجمركية المطبقة على السلعة المص التنظيم الجمركي:

 .د الوطنيقتصا يرى البعض الآخر أنها تخدم الاالاقتصاديين عائقا أمام التطور التجاري في حين
 ة.ارجيسواء كانت برية أو بحرية أو جوية تساهم في تطوير التجارة الخ .وسائل النقل:

 خدمات. لع أووهي الأماكن التي تتم فيها عملية بيع وشراء المنتجات سواء كانت س .الأسواق:
ائية، عت قدرته الشر لك ارتفلمستهاولية بحيث كلما ارتفع دخل ويعتبر أهم عامل في تطوير التجارة الد الاستهلاك:

 توردة.لع المس السالشيء الذي يدفعه إلى البحث عن منتجات ذات جودة عالية التي غالبا ما تتوفر في
في عمليات  هي تساعدفوقت تلعب دورا هاما في نقل المعلومات عن السلع والخدمات وربح ال وسائل الاتصال:

 ك من خلال الدعاية والإشهار.الترويج وذل

 المطلب الثاني: عناصر التجارة الخارجية
 الصادرات: /2-1

هي تلك العمليات التي تتعلق بالسلع والخدمات التي يؤديها المقيمون في البلد وذلك بغض النظر عن جنسيتهم؛ 
يؤدي إلى الزيادة في داخل  وهي عبارة عن اتفاق أجنبيا على السلع والخدمات المنتجة داخل الوطن؛ الأمر الذي

                                                 

 551، ص 1996محمد زكي السيد، "العلاقات الاقتصادية الدولية"،  1
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البلد: لذا تصنف الصادرات ضمن عوامل الاضافة أي التي أضيف قوة جديدة إلى تيار الاتفاق؛ هذه الزيادة في 
 :1الاتفاق تحدث زيادات متلاحقة في الداخل الوطني وتنقسم إلى

ا وقد دود الخاصة بهعبر الح لتنتقتشمل السلع والبضائع التي يبيعها المقيمين إلى الخارج و صادرات متطورة: و -
سمى كذلك بلد؛ وترج السميت بهذه التسمية لأنها تمثل حركة السلع المادية عبر الحدود من داخل إلى خا

 الصادرات المرئية لكونها تقع تحت بصر رجال الجمارك ويحصونها في سجلاتهم.
جودين خارج آخرين مو لة و  الدو تتمثل في حركة الخدمات التي تتم بين المقيمين فيصادرات غير متطورة:  -

المال  روج رأسخارج حدودها وتشمل هذه الصادرات النقل، التأمين، السياحة، الدراسة أو العمل في الخ
 ركية.جمتخضع لرقابة  نها لائية لأللاستثمار في الخارج النفقات الدبلوماسية والبعثات ... كما تسمى بالغير المر 

 الواردات:  /2-2
لذا تصنف  لانفاق الكلي،ان تيار ربا مت اتفاقا محليا على السلع والخدمات المنتجة في الخارج وتعتبر تستمثل الواردا

لداخل ثم في ااقه في ة اتفضمن عوامل التسرب بحيث يؤدي الاستيراد إلى سحب جزء من القوة الشرائية الوطني
يع تحتوي على جم محاسبة أداة ا الأخير بعدالخارج، ويرتبط الاستيراد بميزان المدفوعات للدول على اعتبار هذ

ال ا، وبهذا في مجيراد معالاستو التدفقات العينية والنقدية هذه التدفقات في ميزان المدفوعات يتعلق بالتصدير 
 الاستيراد يحتوي هذا الميزان على أنواع مختلفة من التدفقات أهمها:

 استيراد البضائع المختلفة -
 عامة نفقات الشحن، التأمين، مواد السياحة.استيراد مختلف الخدمات ال -
 نخفضة.ارات المستثماستيراد رؤوس الأموال عن طريق الاقتراض أو دخول الاستثمارات المباشرة والا -

 المطلب الثالث: سياسات التجارة الخارجية

ية. ارتها الخارجتجتنظيم  ا فيمن الناحية النظرية، توجد حالتان متطرفتان يمكن لأي دولة أو حكومة أن تتبناهم
ول، دمات بين الدسلع والخري للالحالة الأولى تتمثل في عدم فرض أي قيود قد تعيق أو تحدّ من التبادل الاختيا

ود كومة لقيبل، فتتمثل في فرض الحأما الحالة الثانية على الطرف المقا .وتعُرف هذه الحالة بسياسة حرية التجارة
مل للتجارة اك  في حال غياب ارة الدولية تماماا، ويطُلق على هذا الوضع،صارمة تهدف إلى تقليص أو منع التج

 .يةقتصادالدولية، اسم الاكتفاء الذاتي المحلي، والذي يعُد شكلاا من أشكال العزلة الا

                                                 

 126-125، ص 1993جارة الخارجية" )أساسيات التجارة الدولية( الدار الجامعية للطباعة والنشر محمد يونس، "عناصر الت 1
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لى بعض القيود ع ض الدول، تفر غير أن هاتين الحالتين نادرتا التحقق بشكل كامل في الواقع. ففي معظم الحالات
بين  على طيف يمتد العالم ف دولة الخارجية، لكنها لا تصل عادةا إلى حد المنع الكلي. ولهذا، يمكن تصنيالتجار 

كوبا   ة، بينما تميلالتجار  حرية هذين النقيضين. فعلى سبيل المثال، تقترب كل من هونغ كونغ وسنغافورة من نموذج
 .وكوريا الشمالية نحو الاكتفاء الذاتي

ة روفها السياسيبحسب ظ تفاوت، تتبنى مختلف الدول مزيجاا من السياسات التجارية التي توبين هذين النموذجين
ى إلى تبني إحد ع الدولد تدفوالاقتصادية، وطبيعة اقتصادها الوطني. وسنوضح في ما يلي أبرز الأسباب التي ق

 .هاتين السياستين أو المزج بينهما

 التجارية الدولية سياسة مفهوم/3-1

ة، وبخاصة تجارة الخارجيقييد التعلى  عرفنا على أفكار الاقتصاديين التجاريين )الميركنتليين(، الذين ركزواسبق أن ت
خر. إلا أن طرف الآاب الجانب الاستيراد، لاعتقادهم بأن أرباح طرف ما من التجارة الدولية تكون على حس

في  لاقتصادي، بمالنشاط ارية اقوم على مبدأ حالمفكرين الطبيعيين )الفيزيوقراط( مهدوا لظهور توجهات جديدة ت
 .دلينذلك التجارة، مؤكدين أن التجارة يمكن أن تعود بالنفع على كلا الطرفين المتبا

سواق، غير أن في الأ تامة ومن الجدير بالذكر أن نظريات التجارة الخارجية الكلاسيكية تفترض وجود منافسة
ر القلة، تكارية واحتكاسة الاحلمنافبالمنافسة غير التامة، أو ما يعُرف با الواقع يشير إلى أن معظم الأسواق تتسم

ددة من س أشكالاا متعلم تمار العا وهي السمات السائدة في الأسواق العالمية اليوم. بناءا على ذلك، فإن معظم دول
 :التدخل في المجال التجاري، وذلك لأسباب عدة، من أبرزها

لجأ هذه ، قد تلالاا، كالعجز مثلاا عندما يواجه ميزان المدفوعات في دولة ما اخت :العلاقات النقدية الدولية .1
أشكال التدخل  كلاا منثل شالدولة إلى فرض قيود على الصرف الأجنبي كإجراء لمعالجة الخلل، وهو ما يم

 .غير المباشر في التجارة الخارجية
تحقيق لجارة الخارجية ل حجم ونوع التتسعى الحكومات أحياناا إلى تعدي :تحقيق أهداف استراتيجية .2

ها ت سياستأدوا أهداف متعددة، قد تكون اجتماعية، سياسية، صحية أو غيرها، وذلك باستخدام
 .التجارية المباشرة

أو  لتامة، سواء عبر الاحتكارانتيجة لهيمنة المنافسة غير  :القيود التجارية الناتجة عن طبيعة الأسواق .3
 .رةلمعاصالقيود على التجارة كاستجابة لتركيبة الأسواق ا احتكار القلة، تفرض بعض
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ت التجارة ثير في اتجاهاية للتأقتصادوتعُرَّف السياسات التجارية بأنها مجموعة الأدوات التي تستخدمها السلطات الا
وانين ة من القا منظومبأنه الخارجية من حيث الكمية والنوعية، بغرض تحقيق أهداف معينة. كما يمكن تعريفها

 .لعالمادول  والإجراءات والتشريعات التي تعتمدها الدولة لتنظيم علاقتها التجارية مع باقي

درات أو عم الصاداسات ويلاحظ أن بعض السياسات التجارية تُسهم في توسيع نطاق التجارة الخارجية، كسي
 .راءات الحظرطبيق إجتأو  ركيةإلغاء نظام الحصص، بينما تؤدي سياسات أخرى إلى تقليصها، كرفع الرسوم الجم

 أنواع سياسات التجارة الدولية /3-2

 :تنقسم السياسات التجارية إلى نوعين رئيسيين

: سياسة التجارة الحرة )الحرية التجارية  (أولاا
ني مبدأ تعكس تبو ائق، تعني هذه السياسة السماح بحركة السلع والخدمات بين الدول دون فرض قيود أو عو 

شر، لقرن التاسع عاد في الذي ساقتصادي على العالم. تعود جذور هذه السياسة إلى الفكر الليبرالي الانفتاح الا
آمنوا  بيعيين( الذينط" )الطيوقراوالذي ارتكز على نظرية التكاليف النسبية التي طرحها "ريكاردو"، وأفكار "الفز 

 .عيةالقوانين الطبيبأن المصلحة الفردية تتوافق بطبيعتها مع المصلحة العامة بفضل 
وا أن حكومي، واعتبر  ون تدخلدتصاد كما اعتمدوا على مبدأ "اليد الخفية" التي تقوم تلقائياا بإعادة التوازن للاق

 .ي في آنٍ واحدالمشتر  ورضا المنافسة الحرة كفيلة بتحقيق "السعر العادل" الذي يضمن ربحاا معقولاا للبائع
دخل دية استوجبت تر اقتصا أضرااندلاع الحرب العالمية الأولى، والتي أدت إلىاتبعت بريطانيا هذه السياسة حتى 

 .الدولة وفرض قيود حمائية لإعادة بناء الاقتصاد

 ثانياا: سياسة الحماية التجارية
فاظ على لوطنية أو الحاصناعات ية التهدف هذه السياسة إلى حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية، سواء لحما

 .المنافع العامة
لى عغير قادر بعد و ة نمو، مرحل وتبرز الحاجة إلى هذه السياسة في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني في

 .مجاراة المنافسة العالمية، مما يستلزم فرض قيود لحمايته

 :أهم دوافع اتباع سياسة الحماية

 مة ر الدول المتقدين تحتكح، في صدير المواد الخاموجود تقسيم دولي للعمل يجعل الدول النامية تركز على ت
 .إنتاج السلع الصناعية، مما يعيق فرص الدول النامية للنمو والتطور
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 ة، كما حصل قتصاديات الادعماا لأفكار الاقتصادي "كينز" الذي دعا إلى تدخل الدولة لمواجهة الأزم
لال أدوات اد من خلاقتصلكامل وتحفيز افي الثلاثينيات من القرن الماضي، من أجل تحقيق التشغيل ا

 .مختلفة، من ضمنها الحماية التجارية

 :في المقابل، يطرح أنصار التجارة الحرة عدة مبررات، أبرزها

 تعزيز الإنتاج العالمي من خلال التخصص وتقسيم العمل بين الدول. 
 زيادة الدخل القومي على مستوى العالم. 
 سواق الدوليةخفض أسعار السلع والخدمات في الأ. 
 لي والدولي فيطلب المحية التحقيق وفورات الحجم وتقليل تكاليف الإنتاج، نتيجة لتوسع المشروعات لتلب 

 .آنٍ واحد

 أدوات سياسـة التجاريـة الدولية /3-3

 أدوات سياسـة الحمايـة التجاريـة /3-3-1

 :كما يلي  ية، وهيرئيس ثلاثة أنواع تعتمد هذه السياسة على مجموعة من الأدوات التي يمكن تصنيفها إلى

 الأدوات السعرية :أولاا 

 :تؤثر هذه الأدوات بشكل مباشر على أسعار الصادرات والواردات، ومن أبرزها

 الرسوم الجمركية .1

أو خروجها  واردات()ولها وهي مبالغ تفرضها الدولة على السلع عند عبورها الحدود الجمركية، سواء عند دخ
كية". وتُصنّف لتعريفة الجمر لة بـ"االدو  عرف المنظومة القانونية التي تحتوي على جميع الرسوم المطبقة في)صادرات(. وتُ 

 :الرسوم الجمركية حسب عدة معايير

 حسب طريقة التقدير: 
o تُحدد كنسبة مئوية من قيمة السلعة :الرسوم القيمية. 
o موزن أو الحجة، مثل التفُرض بناءا على الخصائص الفيزيائية للسلع :الرسوم النوعية. 

 حسب الهدف منها: 
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o تهدف إلى توفير إيرادات مالية للدولة :الرسوم المالية. 
o جنبيةتهدف إلى حماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأ :الرسوم الحمائية. 

 حسب حرية الدولة في فرضها: 
o تصدر من تشريع وطني :التعريفة المستقلة. 
o اءا على اتفاقيات دوليةتُطبق بن :التعريفة الاتفاقية. 

 الإعانات .2

قد ر صادراتهم. و فض أسعالال خختقُدّم الدولة دعماا للمنتجين الوطنيين لتحسين قدرتهم التنافسية خارجياا من 
 :تكون الإعانات

 كالدفع النقدي حسب القيمة أو النوع :مباشرة. 
 كالإعفاءات الضريبية أو التسهيلات الائتمانية :غير مباشرة. 

 .هاد يقلل من أثر ، مما قويضيةأن هذه الإعانات قد تقُابل بإجراءات مماثلة من الدول الأخرى أو برسوم تع إلا

 الإغراق .3

، ار سلع مماثلةمن أسع و أقلأيعُرف الإغراق ببيع السلع في الأسواق الخارجية بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها 
 :ئيسية منهبهدف السيطرة على الأسواق. وهناك ثلاثة أنواع ر 

 نتيجة ظروف مؤقتة مثل تصريف الفائض في نهاية الموسم :الإغراق العارض. 
 يُستخدم لتحقيق هدف محدد، مثل دخول سوق جديدة :الإغراق قصير الأجل. 
 ن الخسائرميُمارس بشكل مستمر ويعتمد على وجود احتكار داخلي يقيه  :الإغراق الدائم. 

 العملةالرقابة على الصرف وتخفيض قيمة  .4

تُستخدم هذه الوسائل بشكل غير مباشر للحد من التجارة الدولية. حيث تعمل الدولة على التحكم بمصادر 
 .واستخدامات العملة الأجنبية لتقييد الواردات

كما قد تلجأ إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، مما يجعل الصادرات أرخص في الأسواق 
 .واردات أغلى محلياا، فيساهم ذلك في تقليل الاستيراد وتحفيز التصديرالدولية وال
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 الأدوات الكمية :ثانياا

 :تشمل الأدوات التي تقيّد حجم أو قيمة السلع المتبادلة، ومن أبرزها

 (نظام الحصص )الكوتا .1

صص ة. وتُطبق الحة محددتر ل فيهدف هذا النظام إلى تحديد كميات أو قيم معينة من السلع يُسمح باستيرادها خلا
 :بعدة طرق

 و المستوردلمصدرة أاديد الدولة تُحدد الدولة الكمية الكلية المسموح باستيرادها دون تح :الحصة الإجمالية. 
 تُوزع الكمية المسموح بها بين الدول المصدرة :الحصة الموزعة. 
 على  ض رسوم أعلىما تفُر تفُرض رسوم منخفضة على كمية محددة من السلع، بين :الحصة الضريبية

 .الكميات الزائدة

 تراخيص الاستيراد .2

محددة، كحجم  معايير ن وفقيطُبق هذا النظام غالباا مع نظام الحصص، حيث تُمنح تراخيص استيراد للمستوردي
 .النشاط أو متوسط الواردات في الفترات السابقة

ترغب في فرض  ال كانتفي ح لكشف عن حجم الحصة أوويعُد هذا النظام أداة فعالة عندما لا ترغب الدولة في ا
 .رقابة على المستوردين

 لحصول على حصةلالرشوة ساد و غير أنه يؤخذ على نظام الحصص وتراخيص الاستيراد أنه يفتح المجال لانتشار الف
 لي.الفع أكبر، ويتيح الفرصة للمتاجرة في تراخيص الاستيراد بدل الإنشغال في الاستيراد

 الأدوات التنظيميةثالثا: 

في  ات شائعة خاصةه الأدو عد هذتلجأ بعض الدول إلى استخدام أدوات تنظيمية للتأثير على التجارة الدولية، وتُ 
 :الدول التي تتبع سياسة تجارية حمائية. ومن أبرز هذه الأدوات
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 المعاهدات التجارية .1

م تتعلق بالرسو  بنوداا تتضمنو التبادل التجاري،  هي اتفاقيات دبلوماسية بين دولتين أو أكثر تهدف إلى تنظيم
 :ثلمئ عامة مباد الجمركية والمعاملات الضريبية على السلع المتبادلة. تستند هذه المعاهدات إلى

 المساواة في المعاملة 
 المعاملة بالمثل 
 رف ثالثطأي منح الدولة أفضل معاملة تمنحها لأي  :مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. 

 فاقيات التجاريةالات .2

 :ددة مثليل محهي اتفاقيات أقل شمولاا من المعاهدات وتكون قصيرة الأجل نسبياا. تتناول تفاص

 قوائم السلع المتبادلة 
 كيفية تبادل السلع 
 المزايا المتبادلة بين الأطراف 

 .اهداتوتعُد ذات طابع إجرائي تنفيذي في إطار المبادئ العامة التي تحددها المع

 يات الدفعاتفاق .3

مات قوق والالتزاسوية الحفية تترتبط عادة بالاتفاقيات التجارية، وقد تكون مستقلة عنها، وتهدف إلى تنظيم كي
 :المالية بين دولتين. تشمل هذه الاتفاقيات عناصر مثل

 عملة التعامل 
 (طرق تسوية الالتزامات )مثل فتح حسابات بالعملات المحلية أو الأجنبية 
 رفتحديد سعر الص 
 تحديد أنواع العمليات الداخلة في التبادل 

لعالمي نحو مع الاتجاه ا دريجيااعاا تتُستخدم هذه السياسات غالباا في ظل سياسة الحماية التجارية، لكنها تشهد تراج
 .تحرير التجارة الدولية
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 أدوات سياسة الحرية التجارية 3-3-2

ي تحت مظلة العالم لتجاريا، خاصة مع تطور النظام رةتبني سياسة التجارة الحتسير معظم دول العالم نحو 
د تجارة أحلايعُد تحرير  صادي،"الجات" سابقاا و"منظمة التجارة العالمية" حالياا. وضمن برامج الإصلاح الاقت

 ، ومن أهم هذهلحمائيةااسات المحاور الأساسية، ويُستخدم لذلك أدوات معاكسة تماماا لتلك المعتمدة في السي
 :اتالأدو 

 التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية .1

ت جهود تحرير التجارة على ، تركز 1995وحتى إنشاء منظمة التجارة العالمية عام  1947منذ تأسيس الجات عام 
ستثناء بامن تقييدها،  ة بدلاا لتجار تقليص التعريفات الجمركية المرتفعة. بل أصبحت الرسوم الجمركية أداة لتشجيع ا

 سياسة الإغراقاصة بمكافحة الحالات الخ

 حوافز التصدير .2

 :تُستخدم بدلاا من إعانات التصدير، وتشمل

 إعفاءات ضريبية مؤقتة 
 تحرير واستقرار سعر الصرف 
 تخفيض أو إلغاء الرسوم على مدخلات الإنتاج 
 تقليل تكاليف تمويل الصادرات 
 إلغاء الحصص التصديرية 
 تقديم ضمانات وتأمين على الصادرات 

 تحرير التعامل في الصرف الأجنبي .3

 :ذلك . يتطلبلدولةايقُصد به ترك تحديد سعر العملة الوطنية لقوى السوق )العرض والطلب( دون تدخل 

 إلغاء احتكار الدولة لتداول النقد الأجنبي 
 إزالة الرقابة على الصرف 
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 إلغاء القيود الكمية المباشرة على المعاملات 

 باشرةإزالة القيود الكمية الم .4

تراخيص لى ء فقط علإبقا، مع انظام الحصصمن أهم أهداف سياسة التجارة الحرة إزالة القيود الكمية مثل 
 .كأداة تنظيمية لا تعيق حرية التجارة  الاستيراد

 التكامل الاقتصادي الدولي .5

 :شكالاا متعددةامل أتكخذ اليعُرّف بأنه عملية إزالة كافة العوائق أمام التجارة بين مجموعة من الدول. يأ

 مناطق التجارة الحرة -أ

دول غير مركية تجاه التها الجعريفايُسمح بحرية تبادل المنتجات الوطنية بين الدول الأعضاء مع احتفاظ كل دولة بت
 .لتمييزها عن السلع الأجنبية تحديد منشأ السلعالأعضاء. يبرز هنا تحدي 

 الاتحاد الجمركي -ب

 :يشملو تجاه العالم الخارجي،  تعريفة جمركية موحدةارة الحرة يُضيف إلى منطقة التج

 إزالة كافة القيود بين الدول الأعضاء 
 إنشاء سياج جمركي موحد 
 تنسيق الاتفاقيات التجارية الخارجية 
 حظر الاتفاقات الجمركية المنفردة مع الدول غير الأعضاء 

 السوق المشتركة -ج

 :تتوسع عن الاتحاد الجمركي لتشمل

  (ية انتقال عناصر الإنتاج )العمالة، رؤوس الأموالحر 
 إزالة القيود على حركة الأفراد والأموال داخل السوق 
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 الاتحاد الاقتصادي -د

 :يمثل مستوى أعمق من التكامل، ويشمل

 السوق المشتركة 
 تجاريةفسة ال المنافيؤثرة تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، بما يزُيل التباينات الم 

 التكامل النقدي -هـ

 :بين الدول الأعضاء، مما يحقق عملة مشتركةيتضمن تبني 

 إدارة مركزية للعملة من خلال سلطة نقدية أو بنك مركزي مشترك 
 إلغاء جميع أشكال الرقابة على الصرف 
 تحقيق أعلى مستويات التكامل النقدي بين الدول الأعضاء 

بادل ئق وتسهيل التة العواو إزالتحرير التجارة تمثل تحولاا استراتيجياا نحبهذا الشكل، يمكن القول إن سياسات 
 .ظيمية متنوعةدوات تنأخدام التجاري، مقابل السياسات الحمائية التي تركز على حماية الأسواق المحلية باست

 المبحث الثالث: اثر الانفتاح التجاري على التجارة الخارجية 

ر السياسات التجارية الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية : هل تتحقق ثار جدل حول اختياألطالما   
بني تداخل من خلال نحو ال لتوجهالتنمية بالتوجه نحو الخارج من خلال تبني إستراتيجية إحلال الصادرات ، أما ا

الانفتاح ي ين مؤيداضي بإستراتيجية إحلال الواردات ، وقد دار نقاش وجدل كبيرين في خمسينات القرن الم
حماية  الداعيين للر ، وبينلتصديالتجاري الذين يؤيدون التوجه نحو الخارج بإتباع إستراتيجية التصنيع من أجل ا

ات ابتدء من سنو  الأولى تيجيةالذي يؤيدون إستراتيجية التصنيع من أجل الاستيراد ، وقد سيطر التوجه للإسترا
 السبعينات لدى مفكرين الغرب والبنك الدولي.

 الصادرات( إحلالالمطلب الاول: اثر الانفتاح التجاري على الصادرات )

تعُد التجارة الخارجية، وخصوصاا جانب التصدير منها، من أبرز التحديات التي تواجه دول العالم، وعلى  
تصدير، وجه الخصوص دول العالم الثالث. فالتجارة الخارجية ليست مجرد عملية تبادل للسلع والخدمات واستيراد و 
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بل تعُد مؤشراا على مدى التطور الاقتصادي للدولة ومستوى انفتاحها على الأسواق العالمية. من هذا المنطلق، 
أولت معظم دول العالم اهتماماا كبيراا بتطوير سياساتها التجارية من خلال تعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية 

 .وتحديث التشريعات ذات الصلة

التنمية  عم عجلةدر في أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، حيث يسهم بشكل مباش ويعُتبر التصدير
للازمة لتلبية فير الموارد اعات وتو لمدفو االاقتصادية. فعملية تصدير السلع والمنتجات الوطنية تعُد ضرورة لتعزيز ميزان 

لعملات ت الدولة من اإيرادا يادةز قدرته على  احتياجات الدولة من السلع المستوردة. وتبرز أهمية قطاع التصدير في
 ديدة، والحفاظص عمل جلق فر الأجنبية، وهي حاجة تزداد إلحاحاا في الدول النامية. كما يساهم التصدير في خ

لهذا القطاع  ل الدعمأشكا على الوظائف القائمة، وتحسين مستويات الدخل، مما يدفع الدول إلى تقديم مختلف
 .الحيوي

تيح العديد من أن هذه السياسة ت –سواء للسلع الأولية أو المصنعة  –و استراتيجية إحلال الصادرات يرى مؤيد
ن الأسواق م، والاستفادة لمنافسةزيز االمزايا التي تعزز النمو الاقتصادي. ويؤكدون على أهمية الانفتاح التجاري وتع

ن تشوهات علبات الناتجة نب التقلى تجلصغيرة، بالإضافة إالدولية الواسعة بدلاا من الاعتماد على الأسواق المحلية ا
ل تصدير من خلا بيرااكالأسعار. ويستشهدون في ذلك بتجربة دول جنوب آسيا الناجحة، التي حققت تقدماا  

 .دستيراسلع كثيفة العمالة ورأس المال، مقرونة بالتطور التقني في قطاعي التصنيع والا

لى ع، والتي تقوم لتصدير"اأجل  ردات، يتزايد الاهتمام بإستراتيجية "التصنيع منوبخلاف استراتيجية إحلال الوا
المواد  لال تصنيع هذهة، من خلأوليإحلال الصادرات الحديثة وغير التقليدية مكان الصادرات التقليدية من المواد ا
 :ييل ماقبل تصديرها. وتتمثل أبرز مزايا هذه الاستراتيجية مقارنة بإحلال الواردات في

 تصدير تميل إلىعبر ال جنبيةأن تكلفة استخدام الموارد المحلية للحصول على وحدة واحدة من العملة الأ 
 .داتأن تكون أقل من تكلفتها عند توفير العملة الأجنبية من خلال تقليص الوار 

  ات ة لتحقيق وفور مثر ملاءهو أكفأن التصنيع القائم على التصدير لا يتأثر بضيق السوق المحلية، وبالتالي
 .الحجم

 ف وتحسين التوظي ع فرصأن هذه الاستراتيجية تسهم بفاعلية أكبر في تحقيق أهداف تنموية مثل توسي
 .توزيع الدخل، مقارنة بإستراتيجية إحلال الواردات
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 الواردات( إحلالالمطلب الثاني: اثر الانفتاح التجاري على الواردات )

حلال إنيع تهدف إلى يجية تصستراتاانية، اتجهت العديد من الدول النامية إلى تبني مع اندلاع الحرب العالمية الث
ن لعجز في موازياازدياد و لمية الواردات، وذلك نتيجة لتراجع حصتها من تصدير المواد الأولية في الأسواق العا

لاقتصادية، النقاشات افي  مدفوعاتها. أصبحت هذه الاستراتيجية تحظى بشعبية متزايدة، وبرزت كموضوع أساسي
 ."حيث ارتبطت غالباا بمفهوم "حماية الصناعات الناشئة

مل على لخارج، أي العادها من ستيراايشير مصطلح "إحلال الواردات" إلى قيام الدولة بإنتاج السلع محلياا بدلاا من 
تعويض السلع  يمكنها التي تصنيع ما تحتاجه داخلياا. ويتحقق ذلك من خلال تنمية سوق محلية تدعم الصناعات

بر تيراد، سواء على الاسيود عقالمستوردة، مع توفير الحماية اللازمة لهذه الصناعات. وتشمل هذه الحماية فرض 
 .التعريفات الجمركية أو من خلال أدوات أخرى مثل الحصص الكمية

غير ات الجمركية و ن الأدو زيج ممأما "استراتيجية إحلال الواردات" فهي سياسة تصنيع موجهة داخلياا، تعتمد على 
للمنتج  وقف التنافسيتحسن المذا، يالجمركية التي تحد من قدرة السلع الأجنبية على منافسة المنتجات المحلية. وبه
لسلع على منافسة ا قل قدرةأعلها المحلي، إذ إن الرسوم المفروضة على السلع المستوردة ترفع من أسعارها، مما يج

 .تيرادها من اسع بدلاا الخطوة، عادةا، محاولات لتأسيس صناعات محلية تنتج هذه السلالمحلية. تلي هذه 

 :لتطبيق هذه الاستراتيجية بفعالية، لا بد من توفر عدد من الشروط، أبرزها

 وجود أسواق محلية تتميز بحجم كبير من الواردات. 
 قدرة القطاع الصناعي المحلي على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة. 
 ادستير وفير حماية للصناعة المحلية من خلال فرض ضرائب جمركية أو تحديد حصص للات. 

 :نهاومن الطبيعي أن يترتب على فرض الحماية الجمركية وغير الجمركية بعض الآثار، م

 :من ناحية الإنتاج .1
ارنة زة تنافسية مقحه مينيم، ما يساهم فرض الحماية في تحسين موقع المنتج المحلي، إذ ترتفع أسعاره داخل السوق
د على مدخلات تي تعتملك التبالمنتجات المستوردة. لكن في المقابل، قد تتأثر بعض الصناعات سلباا، خصوصاا 

فاءة د من كيحا قد مستوردة، كما أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تقليص درجة التخصص وتقسيم العمل، م
 .الإنتاج، لا سيما في الأجل القصير
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 :ية الاستهلاكمن ناح .2
ي،  السوق المحلسعار فياع الأيتُوقع أن ينعكس فرض الرسوم الجمركية سلباا على المستهلك، حيث يؤدي إلى ارتف

 .مما يقلل من حجم الاستهلاك ويؤثر على مستوى الرفاهية الاقتصادية للمواطنين

 مؤشرات التجارة والحصة من السوق.و  المطلب الثالث: الانفتاح التجاري 

فقد هذه عين. وتُ مصادي تخدم الميزان التجاري وحصة السوق كمؤشرين رئيسيين لقياس تنافسية قطاع اقتيُس
بة لواردات بالنساصته من تفع حالتنافسية عندما تتراجع حصة القطاع من إجمالي الصادرات الوطنية، أو عندما تر 

 . العاملوطنياو الاستهلاك لسلعة معينة، مع الأخذ في الاعتبار موقع هذه السلعة في الإنتاج أ

 "مؤشراا لقياس التنافسية بناءا على مفهوم "الميزة التنافسية الظاهرة (PORTER, 1990) "وقد طور "بورتر
(RCA: Revealed Comparative Advantage). ويمكن حساب هذا المؤشر لبلد معين (j) 

  :كما يلي (i) ولمجموعة منتجات أو قطاع نشاط

[j للبلد   i ت المنتج صادرا ]/[jالصادرات الكلية للبل] 
RCAij  = 

[i الصادرات الدولية للمنتج]/[ الصادرات الدولية الكلية   ] 

 

تنافسية نسبية ظاهرة في  يتمتع بميزة (j) ، فهذا يشير إلى أن البلد1أكب من  RCAij إذا كانت قيمة
 .(i) المنتج أو القطاع

ناعي. على قطاع ص افسيةارة الخارجية لا يكفي للحكم على تنمع ذلك، فإن الاعتماد فقط على مؤشرات التج
س المنتج لا يعُد تنافسياا، % من نف7% من إجمالي الصادرات الدولية لكنه يستورد 6سبيل المثال، قطاع يحتل 

 .لأن الميزان التجاري لديه غير متوازن

 :خلاصة

واتجاه التجارة الخارجية في سياق الانفتاح تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر السياسات التجارية على حجم 
التجاري، وذلك من خلال استعراض أبرز مراحل تحرير التجارة الخارجية في الجزائر والإصلاحات الاقتصادية التي 

تبنتها منذ الاستقلال وحتى بداية الانفتاح في التسعينيات. فقد انتقلت الجزائر من اقتصاد موجه إلى اقتصاد 
 . تحرير شبه كامل لقطاع التجارة الخارجية، في محاولة لمواكبة التحولات الاقتصادية العالميةالسوق، ثم إلى
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المنهج  تاح، إلى جانبوالانف جاريةوقد تم اعتماد المنهج الوصفي لتوضيح المفاهيم العامة المتعلقة بالسياسات الت
ظرية المفاهيم الن لتطبيق حليلي المنهج التالتاريخي لاستعراض السياسات والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى

 ( .2023–2000على الحالة الجزائرية خلال الفترة )

صادرات خارج نويع التأسها ر خلصت الدراسة إلى أن تحرير التجارة الخارجية لم يحقق الأهداف المرجوة، وعلى 
 .ية النفطت غيرلصادراقطاع المحروقات وتطوير التجارة الخارجية، رغم الجهود المبذولة لترقية ا

وأوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في عملية التحرير التجاري لتعزيز المنتج المحلي وتحسين جودته وتنوعه، بالإضافة 
إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي نظراا لعدم تكافؤها، حيث تؤدي إلى زيادة الواردات وانخفاض 

القطاعات التي تملك فيها الجزائر ميزات نسبية مثل الزراعة، الصناعات  الصادرات. كما أوصت بتنمية
 .الاستخراجية، وقطاع السياحة، من أجل تعزيز وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات
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 تمهيد

سهمت من خلال أيناا، و اا معتشير الدراسات السابقة إلى الأبحاث والأعمال العلمية التي تناولت موضوع
ن الغرض الأساسي من التعرض إحيث .نتائجها ومناقشاتها في إثراء المعرفة وتطوير البحث العلمي في ذلك المجال

هم لبحث ومعرفة أوضوع اة بالمللدراسات السابقة هو الوقوف على أهم الدراسات النظرية والتطبيقية ذات العلاق
ل تلفة، ومن خلاوانب مخمن ج تفادة منها لمعالجة موضوع الدراسةالنتائج التي توصلت إليها، والتي يمكن الاس

ة ء نتائج مختلفلى إعطاذلك إالدراسات نستطيع المقارنة بين الدراسات السابقة ودراستنا الحالية كما تهدف ك
 وكذلك متشابهة مع دراستنا الحالية.
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 نفتاح التجاري المبحث الاول: الدراسات السابقة المتعلقة بالا 
 المحليةالمطلب الاول: الدراسات 

، بعنوان :أثر الإنفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر :دراسة  2023 عدة, محمددراسة  -
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ل م د تخصص: مالية وتجارة 2022-1990تحليلية قياسية للفترة 

 1.مستغانمدولية، جامعة

ل الفترة زائر خلا الجفيه الدراسة إلى قياس أثر سياسة الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي تهدف هذ
ت المتعلقة النظرياو اهيم . وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض أبرز المف2000-2023

 .ة المدروسةل الفتر خلا اريةبالانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي، إلى جانب تحليل تطور المبادلات التج

اتج ادرات إلى النسبة الصنفي:  ولبناء نموذج اقتصادي قياسي، تم استخدام مجموعة من المتغيرات المستقلة تمثلت
فتاح التجاري، ية، مؤشر الانية الكللخارجالمحلي الإجمالي، نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر التجارة ا

ير ي. وقد تم تقدلاقتصادالنمو حين تم اعتماد الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع يعبر عن ا وسعر الصرف. في
 .يةعلى بيانات سنوية زمن (OLS) النموذج باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية

ة ان بعلاقيرتبط لصادراتؤشر اومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن كلاًّ من الانفتاح التجاري وم
مؤشر  ل، أظهر كل منالمقاب ه. فيعكسية ذات دلالة إحصائية مع النمو الاقتصادي، أي أن لهما تأثيراا سلبياا علي

 .رالواردات وسعر الصرف تأثيراا إيجابياا على الناتج المحلي الإجمالي في الجزائ

ياس أثر الانفتاح التجاري على ( بعنوان "ق2021دراسة زكريا جرفي، الناصر بوطيب ، شهرزاد إسماعيل ) -
ستخدام نماذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية -2000/2019النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

الموزعة والمتباطئة"، مجلة البحوث والدراسات التجارية،كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
 2021.2،الجزائر،  02،العدد: 05:المجلد

                                                 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 2022-1990أثر الإنفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر :دراسة تحليلية قياسية للفترة ، عدة محمد1

 .2023 .معةمستغانمل م د تخصص: مالية وتجارة دولية، جا
ستخدام -2000/2019قياس أثر الانفتاح التجاري على النمو الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة ، الناصر بوطيب ، شهرزاد إسماعيل  زكريا جرفي،2

 05:المجلدصادية والتجارية وعلوم التسيير، نماذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة والمتباطئة"، مجلة البحوث والدراسات التجارية،كلية العلوم الإقت
 .2021،الجزائر،  02،العدد:
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–2000هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 
، وذلك من خلال التمييز بين الأثرين قصير وطويل الأجل. تم اعتماد المنهج الوصفي في بناء الإطار 2019

في حين استُخدم المنهج الكمي لتحليل البيانات  النظري لكل من مفهومي الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي،
 ، باستخدام برنامج(ARDL) التطبيقية، من خلال نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المبطئة

EViews12.  أظهرت النتائج القياسية وجود علاقة توازنية قصيرة الأجل بين المتغيرين، مع غياب مشكلة
 .سلة الأخطاء، وثبات المقدرات على امتداد فترة الدراسةالارتباط الذاتي في سل

 المطلب الثاني: الدراسات الاجنبية
بعنوان الانفتاح التجاري والتبعية الاقتصادية للخارج دراسة  2021دراسة أحمد الموافي البهلول الموافي، -

لزراعي، المجلد السادس والعشرون، تحليلية مع التركيز على القطاع الزراعي المصري، المجلة المصرية للاقتصاد ا
 2021.1العدد الاول، مارس 

ات الزراعية، الصادر  تنميةلقد تبنت مصر سياسة التحرير الاقتصادي، واتخذت الوسائل والإجراءات اللازمة 
هذه دت أالماضي. فهل  ر القرنأواخ وترشيد الواردات الزراعية والغذائية، ضمن استراتيجيات التنمية الزراعية، منذ

جارة في ه في مجال التوتبعيت لمصرياالسياسات إلى زيادة الانفتاح التجاري على العالم، وتقليص اعتمادية الاقتصاد 
ادية انفتاح واعتم اس درجةحث قيالسلع الزراعية والغذائية خلال العقدين الماضيين؟ وعليه، كانت أهداف هذا الب

تغيرات اهات معظم الماسة اتجذلك در في السلع الزراعية والغذائية. وكواعتمادية الاقتصاد المصري في مجال التجارة 
ات خلال ة لهذه المتغير لمتبادلات االاقتصادية الزراعية المصرية المتعلقة بموضوع هذا البحث، وكذلك دراسة التأثير 

ي للتعبئة لمركز موقع الجهاز ا المتاحة على -لال البيانات والإحصاءات الثانوية (. ومن خ2020-1995الفترة )
 .E.Viewsو SPSSو Excel إجراء الحسابات والتحليلات باستخدام برامج تم -العامة والإحصاء 

وقد أظهرت نتائج البحث أن زيادة انفتاح التجارة الزراعية المصرية على العالم أدى إلى زيادة اعتماد الاقتصاد 
(. كما أوضحت أن 2020-1995غذائية في الفترة )المصري واعتماده في مجال التجارة في السلع الزراعية وال

الزيادة في إجمالي الصادرات الزراعية استنفدت في إجمالي مدفوعات الواردات الزراعية، ولم تؤد إلى زيادة الدخل 
الزراعي. وبالتالي فإن العنصر الرئيسي الذي يمكن الاعتماد عليه في تصحيح العجز في الميزان التجاري الزراعي 

ي هو في الواقع ترشيد وتخفيض إجمالي الواردات الزراعية. كما يعتبر الاستثمار طويل الأجل في القطاع المصر 
                                                 

المجلة المصرية للاقتصاد أحمد الموافي البهلول الموافي،الانفتاح التجاري والتبعية الاقتصادية للخارج دراسة تحليلية مع التركيز على القطاع الزراعي المصري، 1
 .2021الاول، مارس الزراعي، المجلد السادس والعشرون، العدد 
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الزراعي حجر الزاوية الذي يمكن الاعتماد عليه في تطوير القطاع الزراعي المصري وزيادة الدخل الزراعي. وعليه، 
لواردات؛ وخاصة الزراعية والغذائية من خلال أوصى هذا البحث بسياسات أكثر فعالية لترشيد وتخفيض إجمالي ا

إجراءات رفع الاكتفاء الذاتي من استيراد المحاصيل الغذائية والأعلاف. بالإضافة إلى وقف دعم الصادرات للسلع 
الزراعية الخام؛ في حين تشجيع ودعم صادرات السلع الزراعية المصنعة فقط. وأخيراا تسهيل ودعم الاستثمارات 

 خاصة الاستثمارات طويلة الأجل والمتعلقة بالتصنيع الزراعي.الزراعية، و 
-Gilles-B., UMBA (2015) "Ouverture commercial et croissanceéconomique 

en RépubliqueDémocratique du Congo :Uneanalyse en équilibregénéral 

calculable".1 
لدراسة راطية ، أجرت اوالديمقلكونغالاقتصادي في جمهورية ا تحلل هذه الدراسة آثار الانفتاح التجاري على النمو

لبلد حيث ادية الكلية لالاقتص غيراتتحليلات تجريبية متباينة بشأن الآثار الفعلية للانفتاح التجاري علىسلوك المت
القدرة  بية علىها سليرى البعض أن مثل هذه السياسات محفزة للنمو ، فيحين يرى البعض الآخر أن آثار 

ط ا ل تحلي لا بسيذا العمعرض هالإنتاجية والتنافسية ومن أجل التقاط التأثيرتالمختلفة للانفتاح التجاري ، ي
 مركية من سنةواجز الجي للحباستخدام نموذج التوازن العام الديناميكيالب محاكاة عن طريق التخفيض التدريج

و لى النمعشكل سلبي تاح التجاري تؤثر بحيثبينت نتائج المحاكاة أن عملية الانف 2029إلى سنة  2015
 الاقتصادي فيجمهورية الكونغو الديمقراطية .

لبنية ارالكامنة بسبب الخسائ جميع في الواقع إن المكاسب بعد الانفتاح التجاري لا يكون لها تأثير كبير لتغطية
 .لملأفضعالاقتصادية للبلاد وبالتالي هناك حاجة لزيادة كفاءة الإنتاج لتمكين إنتاجية 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Gilles-B., UMBA  "Ouverture commercial et croissance économique en République Démocratique 

du Congo : Une analyse en équilibre général calculable".2015 
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة المتعلقة بالتجارة الخارجية 
 المطلب الاول: الدراسات المحلية

( بعنوان "أثر التجارة الخارجية على 2020دراسة ناصر الدين قريبي، بوحفص حاكمي، فيصل بشرول )-
("، مجلة ايعاد الاقتصادية، 2016-1970النمو الإقتصادي في الجزائر دراسة قياسية خلال الفترة )

 2020.1، الجزائر، 01،العدد 10المجلد
-1970لفترة )لال اخهدفت إلى دراسة أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الجزائر  

برنامج ب(، VECM(، تم الاعتماد على المنهج التجريبي باستخدام تقنية نماذج تصحيح )2016
EViews10دبالتالي وجو  اسة،دراسة إلى وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدر ، توصلت نتائج ال 

لواردات، ية الصادرات اة التالفسيريعلاقة توازنيه طويلة الأجل بين الناتج المحلي الإجمالي وكل من المتغيرات الت
دي النمو الاقتصاو ية ارجرة الخوإجمالي تكوين رأس المال ممثلا للاستثمار الكلي، وجود علاقة طردية بين التجا

 تصادي.لى النمو الاقعلأولى( ات )اعلاقة التكامل المشترك(، وجود أثر سالب لمتغير الصادرات باللوغاريتم والفروق
( بعنوان  دراسة قياسية للعلاقة بين النمو الإقتصادي 2021دراسة مولودي عبد المجيد،طلحة محمد لمين )-

 2020الوادي،  –، جامعة الشهيد حمه لخضر  1995/2020والصادرات في الجزائر خلال الفترة
/2021.2 

هدفت إلى توضيح العلاقة بين النمو الاقتصادي والصادرات في الاقتصاد الجزائري خلال ) 
(، تم الاعتماد على المنهج التاريخي من خلال الحديث عن تطور الصادرات والنمو الاقتصادي 2020/1995

أهم المؤشرات عبر سنوات مختلفة، بالإضافة إلى المنهج الوصفي والتجريبي لتشخيص عامة والجزائري خاصة وإبراز 
وتحليل وتفسير العلاقة القائمة بين الصادرات والنمو الاقتصادي، باستخدام دراسة علاقة السببية بين المتغيرين، 

ل بين المتغيرين دلالة توصلت نتائج الدراسة إلى : عدم وجود علاقة توازنيه طويلة الأج EViews10ببرنامج 
نتائج اختبار السببية على أن المتغيرين كلاهما لا يرتبطان على المدى الطويل في الاقتصاد أي أن أي أحد منهما لا 

                                                 

-1970الجزائر دراسة قياسية خلال الفترة ) ثر التجارة الخارجية على النمو الإقتصادي فيقريبي، بوحفص حاكمي، فيصل بشرولأناصر الدين 1
 .2020، الجزائر، 01،العدد 10("، مجلة ايعاد الاقتصادية، المجلد2016

، جامعة الشهيد  1995/2020دراسة قياسية للعلاقة بين النمو الإقتصادي والصادرات في الجزائر خلال الفترةلودي عبد المجيد،طلحة محمد لمين مو 2
 .2021/ 2020الوادي،  –حمه لخضر 
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يسبب في الآخر وهذا مالا يتوافق مع النتائج المتحصل عليها في الواقع الاقتصادي، عدم استقرار السلاسل الزمنية 
 إن جميع المتغيرات مستقرة عند الفرق الأول.عند المستوى وبالتالي ف

 المطلب الثاني: الدراسات الاجنبية
 بعنوان:  CheridiRiadh ,Redouane Salim 2019دراسة  -

"L’impact de l’importation des biens d’investissements Sur la 
croissance économique en Algérie" , Mémoire Du Master, 
Universite Abderrahmane – Bejaia , 2018/ 20191 

-1980ل الفترة )زائر خلا الجهدفت إلى دراسة تأثير استيراد السلع الرأسمالية على النمو الاقتصادي في 
قة قتصادي والعلانمو الاة وال(، بالاعتماد على المنهج الوصفي عند دراسة الإطار النظري للتجارة الدولي2017

، إضافة إلى نفتاح التجاريظيم الاة وتنتاريخي بسرد مراحل تطور التجارة الخارجية الجزائريبينهما، والمنهج الوصفي ال
ي في لنمو الاقتصادارية واستثمالمنهج الوصفي التحليلي لتحليل وتفسير العلاقة القائمة بين استيراد السلع الا

تائج الدراسة إلى: وصلت نت Eviews 10ببرنامج  VARالجزائر، وكذا المنهج التجريبي باستخدام نموذج 
 لقصير.دى ااستيراد السلع الاستثمارية في الجزائر يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي على الم

 بعنوان  DJAMANE-SEGUNI Nadjat،CHENNOUFSadok2022دراسة  -
"Impact of Export Diversification on Economic Growth in 
Algeria", University of Oran2, Volume: 05, N°: 01, Lame or(Algeria), 
2022.2 

ئري، حيث تم د الجزاقتصاهدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير تنويع الصادرات على النمو الاقتصادي في الا
المطبقة على البيانات  ARDLع الاعتماد على المنهج التجريبي باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموز 

 .Eviews12برنامج ،ب(، 2020-1974ة )السنوية خلال الفتر 

                                                 

1CheridiRiadh ,Redouane SalimL’impact de l’importation des biens d’investissements Sur la 
croissance économique en Algérie" , Mémoire Du Master, Universite Abderrahmane – Bejaia , 
2018/ 2019. 
2CHENNOUF SadokDJAMANE-SEGUNI NadjatImpact of Export Diversification on 
Economic Growth in Algeria", University of Oran2, Volume: 05, N°: 01, Lame or(Algeria), 
2022 
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صادي ، والنمو الاقت لصادراتويع اتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ايجابية كبيرة على المدى القصير بين تن 
 مع هذه العلاقة سلبية على المدى الطويل.

 بعنوان AKROUF Taklit،BENARBA Farid2023دراسة  -
"Effect of trade openness on economic growth in Algeria 
(econometric study 1990/2021)", Applique’s Enssea, Volume: 07, 
N°: 01, Aria, 2023.1 

 لمنهج التجريبيد على اعتماهدفت إلى دراسة تأثير الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر، بالا
، EViews10مج (، ببرنا2021 -1990ة خلال الفترة)باستخدام طريقة التكامل المشترك على بيانات سنوي

 لجزائر، أي أندي في اقتصاحيث توصلت نتائج الدراسة إلى : أن للانفتاح التجاري تأثير ضعيف على النمو الا
 درجة الانفتاح ليست محددا مهما للنمو الاقتصادي في هذه الحالة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1AKROUF Taklit،BENARBA FaridEffect of trade openness on economic growth in Algeria 
(econometric study 1990/2021)", Applique’s Enssea, Volume: 07, N°: 01, Aria, 2023 
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 خلاصة

لسابقة في راسات ان الدة، يتبين أن الدراسة الحالية تتقاطع مع عدد ممن خلال مراجعة الدراسات السابق
ى هذه لمية التي تسعجوة العل الفموضوعها الأساسي وهدفها العام، غير أنها تتميز عنها في بعض الجوانب التي تمث

سواء من حيث  لسابقة،ااسات الدراسة إلى معالجتها. ولا شك أن الدراسة الحالية استفادت بشكل كبير من الدر 
سات لمية من الدراادة العلاستفابلورة الإطار النظري أو من خلال تحديد المنهجية الملائمة. وتتمثل أبرز أوجه 

ة نافسية التجار ي على تلتجار السابقة فيما يلي: صياغة عنوان الدراسة بشكل دقيق تحت عنوان "أثر الانفتاح ا
ثلة في "، وتحديد المناهج المناسبة لتنفيذ هذه الدراسة، والمتم2023–2000الخارجية في الجزائر خلال الفترة 

 .المنهج الوصفي، المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي
 



 الدراسات السابقة    الفصل الثاني           
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 الثالث الـفــصـــل
تحليل مؤشرات الانفتاح التجاري 

 وبيانات التجارة الخارجية
 2000-2023 
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 تمهيد

دولة ري، إذ كانت الالجزائ قتصادتميزت فترة تنظيم التجارة الخارجية بمرورها عبر مراحل مرتبطة بنظام الا
دية، ؤشرات الاقتصااجع المثل تر ارية متوازنة ضد الأزمات التي تؤثر على الاقتصاد، متسعى دائما إلىوضع خطة تج

يرات قة بين المتغهم العلانطلق فإستراتيجية تطوير الصادرات وترشيد الواردات المحلية. ي من خلال الاعتماد على
ية على لتجارة الخارجة ثير امعرف الاقتصادية، مثل الناتج المحلي الإجمالي،الصادرات، الواردات، وسعر الصرف، من

سعى ، نظرا للدور المهم الذيتلعبه التجارة الخارجية ت2023 -2000خلال الفترة  في الجزائر ةالاقتصادي التنمية
 وعلاقتها بالتجارة الخارجية. هذه الدراسة إلى تحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي
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 2023-2000في ظل المخططات التنمويةجاري سياسة الانفتاح التالمبحث الأول: 
 2004-2001المطلب الأول: برنامج الإنعاش الاقتصادي في الجزائر خلال فترة 

 2004-2001تعريف برنامج الإنعاش الاقتصادي /1-1

نشطة الهادفة إلى دعم ، ويرتكز على جملة من الأ2004و 2001يمتد برنامج الإنعاش الاقتصادي بين سنتي 
وجهة لتعزيز شاريع منامج موالقطاعات الإنتاجية، خاصة في المجال الفلاحي وغيره. كما يشمل البر المؤسسات 

عم دتوى المعيشي، ين المس تحسالمصلحة العامة، لاسيما في مجالات الري، النقل، البنية التحتية، بالإضافة إلى
 .التنمية المحلية، وتنمية الموارد البشرية

ع تركيز مرجاء البلاد، كافة أ   عبركومة، يسعى هذا البرنامج إلى تنشيط الاقتصاد الوطنيوفي إطار تنفيذ برنامج الح
لشرائية، لقدرة ااعزيز تخاص على المناطق الأكثر تهميشاا. وتهدف هذه الأنشطة إلى خلق فرص عمل جديدة، 

ة فوارق الداخليقليص الت إلى والمساهمة في محاربة الفقر. كما تندرج ضمن سياسة التخطيط العمراني التي تهدف
 .والفوارق الجهوية

 2004-2001اهداف برنامج الإنعاش الاقتصادي /1-2

 :يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق جملة من الغايات يمكن تلخيصها كما يلي

 استكمال العمليات التي هي قيد الإنجاز؛ 
 تأهيل وصيانة البنى التحتية؛ 
 تقييم مستوى نضج المشاريع القائمة؛ 
 لوطني؛ستوى الى المير الوسائل والقدرات الضرورية لإنجاز المشاريع، خاصة تلك المتوفرة عتوف 
 فوريق الإطلاق عمليات جديدة تتماشى مع أهداف البرنامج، والتي تم إعدادها للانطلا. 

ري، مليار دينار جزائ 525، بقيمة إجمالية بلغت 2001تمت المصادقة على هذا المخطط في شهر أفريل من سنة 
ف احتياطي الصر  لكبير منالى الرصيد إمليار دولار. وقد اعتُبر آنذاك برنامجاا استثنائياا، بالنظر  7ما يعادل نحو 

 .مليار دولار قبل إطلاقه 11.9الذي بلغ 

 :وكانت الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج تتمثل في

 الحد من الفقر وتحسين ظروف المعيشة؛ 
  البطالة؛خلق فرص عمل وتقليص نسبة 
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 تعزيز التوازن الجهوي وتنشيط المناطق الريفية. 

 :التالي الجدول ضح فيوقد تم تخصيص الموارد المالية لهذا المخطط وفق أربع محاور رئيسية، كما هو مو 

 ) الوحدة: مليار دج(   2004-2001: مضمون مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 01الجدول رقم 

-2001: عباس فرحات ووسيلة مسعود، عرض عام لبرنامج التنمية الاقتصادية خلال الفترة المصدر
 63، ص 2018، 1، مجلة الاتصال والقانون العدد 2014

 2004-2001: مضمون مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 01شكل رقم  

 
 اعتمادا على الجدول البالطمن اعداد  المصدر :

يعتبر المخطط الذي تم تنفيذه في الجزائر في بداية الألفية الجديدة بمثابة نقطة تحول هامة في مسار الاقتصاد الوطني. 
فقد تمحورت قيمة هذا المخطط بشكل أساسي حول قطاع البناء والهياكل القاعدية، وذلك بسبب الظروف 

40,1

38,8

12,4 8,6

2004-2001مضمون مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 

أشغال كبرى و هياكل قاعدية تنمية محلية و بشرية دعم قطاع الفلاحة و الصيد البحري دعم الإصلاحات

 السنوات          
 القطاعات

 المجموع)نسب( المجموع )مبالغ( 2004 2003 2002 2001

 40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 أشغال كبى و هياكل قاعدية
 38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 تنمية محلية و بشرية

 12.4 65.4 12.0 22.5 20.3 10.6 دعم قطاع الفلاحة و الصيدالبحري
 8.6 45.0 / / 15.0 30.0 دعم الإصلاحات

 100 525.0 20.5 113.9 185.9 205.4 المجموع
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بها البلاد آنذاك، والتي شهدت تدهوراا كبيراا في البنية التحتية الأساسية. حيث  الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر 
كان هذا القطاع من أهم الأولويات في المخطط، نظراا لدوره الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي وتنميته، والذي  

 .كان الهدف الرئيسي من مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي

لمجالات في لكبيرة لهذه االأهمية لظراا ناهتمامه لمجالات التنمية المحلية والبشرية،  كما خصص المخطط جزءاا كبيراا من
كيزة ارد البشرية ر ة والمو لتحتياتحسين الظروف الاجتماعية وتعزيز سبل التنمية الاقتصادية. ويعد تحسين البنية 

 .أساسية في بناء بيئة اقتصادية مواتية للنمو والتطور

، حيث بلغ المبلغ 2002 و 2001ل، فقد تم تخصيص أكبر جزء من قيمة المخطط للسنوات وفيما يتعلق بالتموي
 السنوات لتركيز على هذهمليار دج على التوالي. وكان الهدف من هذا ا 185,9مليار دج و  205,4الإجمالي 

ريع نفاق على مشالإتيرة اريع و هو استغلال التحسن المالي الذي شهدته الدولة في تلك الفترة، مما أتاح لها تس
 .هامة تساهم في تحقيق قفزة اقتصادية كبيرة

 : عاتوفي هذا السياق، سنعرض الأهداف التي تم تحديدها في البرنامج على مختلف القطا

 دعم النشاطات الانتاجية /أ
 الفلاحة :-

ت رئيسية لتحسين دة مجالا، ويتضمن ع(PNDA) هذا البرنامج يعُد جزءاا من المخطط الوطني للتنمية الفلاحية
لى القطاعات نامج عع البر الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات. ويتوز 

 :التالية

 :القطاع الفلاحي .1

 نتجات ادرات المتهلاك وزيادة صيتم التركيز على تحسين إنتاج المواد واسعة الاس :تكثيف الإنتاج الفلاحي
 .الزراعية

 لال إجراءات خاصةخالهدف هو تحسين التكيف مع ظاهرة الجفاف من  :ويل أنظمة الإنتاجإعادة تح. 
 اطق الريفيةيتضمن أيضاا تحسين فرص العمل في المن :حماية الأحواض المنحدرة والمصبات. 
 يشمل تحسين العرض العلفي :حماية النظام البيئي الرعوي. 
 اعية ف التنمية الجمتجريبية تهدف إلى تحسين ظرو يتم من خلال مشاريع  :مكافحة الفقر والتهميش

 .ومعالجة ديون الفلاحين
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 .مليار دج 65 :تكلفة البنامج

 :قطاع الصيد والموارد المائية .2

 ع طول الساحل ملكافي. مام ارغم الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها، إلا أن قطاع الصيد لا يحظى بالاهت
 .ير مستغلة بشكل كافٍ الجزائري، يعتبر الصيد مصدر ثروة غ

 يتضمن البرنامج تحسينات هيكلية في الأنشطة الإنتاجية من خلال: 
o بناء، صيانة، وتحسين المعدات البحرية. 
o  لقطاعذا اهإدخال تعديلات على الإجراءات الجمركية والجبائية لدعم العاملين في. 
o دعم الصندوق الوطني المساعد في الصيد التقليدي والصيد البحري (FNAPAA)  وتنفيذ

 .مشاريع أخرى

 .مليار دج 9.5 :تكلفة البنامج

 :التنمية المحلية والبشرية .3

 البنى  ل تحسينى المحلي من خلايتمثل البرنامج في تحسين الظروف المعيشية على المستو  :التنمية المحلية
 .التحتية مثل الطرق، شبكات المياه، والمحافظة على البيئة

 رومة، يات المحليد العاملة في الولاليركز على البرامج ذات الكثافة العالية  :التشغيل والحماية الاجتماعية
 .ضعفاا لأكثرامع توفير فرص عمل دائمة، وتعزيز النشاطات التضامنية من أجل دعم الفئات 

 .الاجتماعية مليار دج لبرامج الشغل والحماية 16مليار دج، مع تخصيص  113 :تكلفة البنامج

 :تعزيز الخدمات العامة وتحسين إطار المعيشة .4

 ة في لحضرية الكبرى، خاصيتضمن تحسين البنى التحتية في المناطق ا :التجهيزات الهيكلية للعمران
 .المناطق التي تعاني من الفقر والعزلة

o  مليار دج للموراد المائية 31.3تخصيص. 
o  مليار دج للسكك الحديدية 54.6تخصيص. 
o  مليار دج للأشغال العمومية 45.3تخصيص. 

 يشمل حماية الفضاءات الساحلية، وتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية  :إحياء الفضاءات الريفية
 .والجبال والهضاب العليا، مع توفير فرص عمل جديدة
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 .مليار دج 210.5 :تكلفة البنامج

 :تحسين الأمن ووسائل الكشف والمراقبة .5

 لمراقبة، بهدف لكشف واورة لف إلى تعزيز الأمن على الموانئ والمطارات والطرق باستخدام وسائل متطتهد
 .حماية الاقتصاد الوطني

 .مليار دج 1.7 :تكلفة البنامج

 :الاتصالات والتكنولوجيا .6

 تصالات اع الاعزيز قط، لتيشمل البرنامج إنشاء حظيرة تكنولوجية في المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
 .وتكنولوجيا المعلومات

 .ملايير دج 10 :تكلفة المشروع

 :الخلاصة

 في والاقتصادية الاجتماعية، تعد هذه البرامج خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة في مختلف المجالات الفلاحية،
 .يةنتاجالجزائر. تساهم في تحسين البنية التحتية، توفير فرص عمل، وتنمية القطاعات الإ

 : 1البرنامج يتوزع على الشكل التالي . هذا
 مليار دج؛ 6,1 ..المحيط......................................
 مليار دج؛ 16,8 ...الطاقة......................................
 مليار دج؛ 9,1 الفلاحة )حماية الأحواض المنحدرة(...........

 مليار دج. 35,6 ..........السكن..............................
 تنمية الموارد البشرية   /د

اجيات ها المباشر على حملياردج. تم اختيار المشاريع وفقا لانعكاس 90,3تقدر تكلفة البرنامج بـ 
امج ضا بالبر يكما احتفظ أ  بية(.م الإمكانيات و القدرات الموجودة )منشآت الصحـة و التر ـالسكان، و كذلك لتقيي

 معي.ول الجاالدخ الإمكانيات العلمية و التقنية و التي تقلص من ضغط تدفق الطلبة عند التي تقدر
 يتوزع هذا البرنامج على الشكل التالي:

                                                 

 .68عباس فرحات ووسيلة مسعود، مرجع سبق ذكره ،ص 1
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 مليار دج؛ 27 ....التربية الوطنية..............................
 مليار دج؛ 9,5 ...التكوين المهني...............................

 مليار دج؛ 18,9 .....عالي...............................التعليم ال
 مليار دج؛ 12,38 ..البحث العلمي.................................

 مليار دج؛ 14,7 .الصحة و السكان...............................
 ملايير دج؛04 شباب و رياضة.................................

 مليار دج؛ 2,3 ...لإتصال............................الثقافة و ا
 مليار دج.  1,5 ...الشؤون الدينية...............................

قد يتطلب تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي استقطاب موارد هامة، ولتحقيق هذا الهدف بأقل تكلفة  
بيئة  تساهم في خلق ية التيلهيكلمن التعديلات المؤسسية وا ممكنة والحصول على نتائج فعّالة، يجب تنفيذ مجموعة

ا ة يمكن تلخيصهام ماليوأحك تسهم في تطبيق قوى السوق بكفاءة. في هذا السياق، تم اتخاذ عدة تدابير جبائية
 :في الجدول التالي

 جالوحدة مليار د 2004 – 2001السياسات المصاحبة لبنامج الإنعاش الاقتصادي  02:جدول رقم 
 المجموع 2004 2003 2002 2001 القطاعات

 20 9,8 7,5 2,5 0,2 عصرنة إدارة الضرائب
 22,5 5 5 7 5,5 صندوق المساهمة و الشراكة

 2 0,4 0,5 0,8 0,3 تهيئة المناطق الصناعية
 2  0,7 1 0,3 صندوق ترقية المنافسة الصناعية

 0,08   0,05 0,03 نموذج التنبأ على المدى المتوسط و الطويل
 46,58 15,2 13,7 11,35 6,33 المجموع

 .69المصدر: عباس فرحات ووسيلة مسعود، مرجع سبق ذكره ،ص 
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 اعتمادا على الجدول الطالبمن اعداد المصدر: 

تها لتي يجب مراعاغيرات ان التمهداف المحددة في البرنامج، هناك العديد يتضح من الجدول أعلاه أنه لتحقيق الأ
 ة من السياساتة مجموعلحكومالضمان توافق البيئة الاقتصادية مع الاقتصاد العالمي. في هذا السياق، اعتمدت 

 ستثمار، تحسينشجيع الاتإلى  الموازية لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، والتي تشمل تخصيص موارد مالية تهدف
نضمام إلى حضير للاى التأداء المؤسسات، تسريع إجراءات الشراكة، وفتح رأس المال. كما عملت الحكومة عل

 .منظمة التجارة العالمية وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

 2004-1998نتائج برنامج الإنعاش الاقتصادي /1-3
 الإقتصادينعاش النتائج الإقتصادية لبنامج الإ /1-3-1

سد هذا تجلوطن،و بوع ار تميزت هذه السنوات بإنعاش مكثف للتنمية الاقتصادية رفقة استعادة الأمن عبر 
 الإنعاش من خلال نتائج عديدة هامة نذكر منها على الخصوص:

  ي. مليار دولار كإنفاق عموم30مليار دج( 3700مليار دولار) 46استثمار حوالي 
  طالة حيث (،وتراجع في الب2004سنة  %6) %3,8في المتوسط نمو مستمر و متذبذب يساوي

غل في شبفضل استحداث أزيد من مليون منصب  2004سنة  %17إلى  2000سنة  %30انخفضت من 
 ول التالي:حه الجدا يوضمالإدارات و المؤسسات و الأنشطة ذات الكثافة العالية من اليد العاملة،و هذا 

 عدل البطالةمعدل النمو و م : 03الجدول رقم
 2004 2003 2002  2001 2000 1999 1998 السنوات

 %6 %6.8 %2.3 %1.9 %2.4 %3.2 %3.8 معدل النمو
 %17 %23.7  %25 %27.3 %30 %29.9 %28 معدل البطالة
 .238حبارك سمير، مرجع سبق ذكره ،ص المصدر : 
 معدل النمو و معدل البطالة: 03شكل رقم
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 اعتمادا على الجدول الطالبمن اعداد المصدر: 

  ألف مسكن.700انجاز آلاف المنشئات القاعدية  وبناء وتسليم 
 1ويمكن أن نلخص الوضع السائد أثناء تطبيق برنامج الإنعاش الاقتصادي في مجموعة من النقاط:

 حوظة،حيث بلغ تطورات مل 1999: قد عرف إحتياطي الصرف الجزائري منذتطور احتياطي الصرف
 وطني.لاقتصاد الامليار دولار.هذا ما جعل الجزائر تتوقع أثار إيجابية على  35 (2004مع نهاية)

 فضل ارتفاع بروقات ل المح: لقد عرفت الجزائر تتحسنا كبيرا في مداخيارتفاع مدا خيل أسعار النفط
، وهو الوضع الذي عاشه الاقتصاد الوطني خلال و %30بأكثر من  2004-2003أسعار البترول ما بين 

 ية السبعينات.نها
 مليار دولار عام  56من  مليار دولار و أكثر 54بـ 2001:قدر مؤشر الثروة عام واقع الناتج المحلي

ان كبيرة بل   يعرف زيادة ك، إلا أن الناتج المحلي الخام  حسب الفرد لم2004مليار دولار عام 60، ثم 2002
 . %0.1دة رمزية قدرت بـليتحول عدها إلى زيا %0.2بنسبة  2000سلبيا إلى غاية سنة 

 ائدة فأصبحت . أما أسعار الف%2.8حوالي  2003مستوياته حيث أصح سنة  بلغ التضخم أدنى
 . 1998سنة  %12، بينما كانت 2003سنة  %9و  7تتراوح ما بين 

 ار دولار سنة ملي 21إلى   1999مليار دولار عام  28.1حيث انتقلت من  تقليص المديونية
سنة  %17.1إلى  1999من مدا خيل الصادرات سنة %47.5دين فانتقلت من  ، أما خدمة ال2003
2003 . 

 نت لاجتماعية التي كاا سنويا ودلك راجع إلى ارتفاع المخصصات %5.4بنسبة  ارتفاع استهلاك الفرد
 . 2004مليار دج سنة  475.5و  2003مليار دج سنة  430إلى  1998مليار دينار سنة  220
 رغم كل هذه النتائج الإيجابية، إلا أن المجتمع مازال يتخبط في عدة مشاكل أبرزها : الوضع الاجتماعي

دولار ، حيث أن  2من الفقراء يعيشون بأقل من  %15، 2000سنة  %21البطالة حيث بلغت نسبة الفقر 

                                                 

 .238مرجع سبق ذكره ،ص  حبارك سمير،1
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صائيات الأوضاع الاجتماعية بالجزائر وصلت إلى حد لا يطاق من التدهور، فكلما ذكرنا الفقر طال  حس الإح
 مليون جزائري ،ناهيك عن الواقع الحقيقي الذي يؤكد أن العدد أكبر بكثير.  12الرسمية 

،و قتصادي للبلادقييم الاق التإن الجزائر أخذت على عاتقها استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي كشرط لانطلا
التي و أسعار النفط،  ارتفاع دي ولاقتصاعليه فقد حققت نتائج لا بأس بها في هذه الفترة الولية بفضل الإنعاش  ا

 نية.تتجلى من خلال التحكم في التضخم، تحسن المالية  العمومية و الخفض من المديو 
 ارجية  ديون الخمة الحتى تبعد خطر السقوط من جديد،حيث انخفضت قي عملت على تسديد المديونية

بفصل  2005يسمبر ددولار مع نهاية  مليار 16.4مليار دولار مقابل  9.45إلى  2006مع نهاية جوان 
 التعجيل  بعملية التسديد المسبق  للديون الخارجية.

 ربية ، وتملك الجزائر بالعملة الأو  %50مليار منها  46حوالي  2005سنة  لقد بلغ احتياطي الصرف
ت الصرف  طان احتياائر أبفصل هذه القيمة أكثر من ثلاث سنوات  من الواردات، كما أبرز تقرير  بن الجز 

 ار دولار(.ملي 68)2003قريبة من الناتج الخام لسنة  2006الرسمية  المحققة بنهاية جوان 
 2004سنة %3.6مقابل  %1.6بما  لا يزيد عن  2005يؤكد في سنة  إن التحكم في التضخم 

 %30الذي كان في حدود 1995ومقبولا إذا ما قارناه بـ

البناء والأشغال العمومية وبفضل توسع قطاعات المحروقات  %6حوالي  2006الخام فأصبح سنة  أما الناتج المحلي

بعة ، وهي هيئة تاالبرية ؤسساتوالخدمات والزراعة، أشار البنك المركزي الجزائري إلى إنشاء هيئة الضرائب للم
الجباية  ل عمليات تسهييئة إلىذه الهلوزارة المالية الجزائرية، والتي تتولى مراقبة الإيرادات والمصروفات. تهدف ه

شركة، منها  2300على  شرافوالضرائب للشركات التي يتجاوز رأس مالها عشرة ملايين دولار، بالإضافة إلى الإ
 .لضرائب في الجزائرا% من إجمالي عائدات 70شركة تعمل في قطاع المحروقات، والتي تمثل أكثر من  300

، ليصل 2005عام  % في15.3إلى  2000% في عام 30كما شهدت الجزائر انخفاضاا في معدل البطالة من 
 ل أيضاا شممرة فقط، بل . لم يقتصر التطور الإيجابي على الإصلاحات المست2006% في عام 12.3إلى حوالي 

مثيل، حيث  سبق لهاية لم مختلف المجالات، خصوصاا في قطاع الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت زيادة كبير 
ستقطاب الاستثمارات وحتى مايو من نفس العام. تم ا 2005يكي منذ بداية عام تخطت المليار دولار أمر 

صنعين متمويل إنشاء  حة. وتمالسياالأجنبية في عدة قطاعات خارج قطاع المحروقات، بما في ذلك تحلية مياه البحر و 
ن قبل الوكالة الدولية مريكي مأمليون دولار  186لتحلية مياه البحر في الجزائر العاصمة ووهران بمبلغ يتجاوز 

 .الأمريكية للاستثمارات بالخارج

 36وفيما يخص قطاع السياحة، أوضح التقرير أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات سجلت مشاريع لإنجاز 
فندقاا في عدة مناطق بالجزائر بالتعاون مع شركة جزائرية خاصة ومجموعة "أكور" الفرنسية المتخصصة في بناء 
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مليون دولار أمريكي. كما أكدت الوكالة أن الجزائر استقطبت  180ادق حول العالم، بقيمة إجمالية بلغت الفن
، خصوصاا في مجالات المحروقات 2004مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام  6أكثر من 

في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في والاتصالات والسياحة. وتوقع التقرير أن تحتل الجزائر المرتبة الأولى 
 .2010منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 

 عام فيث بلغت ة، حيعلى صعيد آخر، شهدت قيمة الصادرات الصناعية والغذائية الجزائرية زيادة ملحوظ
ن حصاءات الرسمية أالإ% من إجمالي صادرات الجزائر. أظهرت 3مليون دولار، ما يعادل  750حوالي  2004

. وجاءت 2003نةا بعام مقار  2004% في عام 20صادرات الجزائر غير النفطية والغازية شهدت نمواا بنسبة 
بقيت  هذه الزيادة، ت. ورغمصادراصادرات الزيوت والأسمدة الكيماوية والمواد الحديدية والنحاس في مقدمة هذه ال

عت واردات الجزائر أكثر من ، بينما ارتف2005لمليار دولار في عام صادرات الجزائر غير النفطية دون حاجز ا
 .2005 مليار دولار في 20إلى أكثر من  1999مليار دولار في  9.5الضعف، حيث انتقلت من 

 1-3-2/ 2004-2001ى معدلات البطالة أثر مخطط الإنعاش الإقتصادي عل 
ما بين سنة  %10فزة كبيرة قدرت في حدود ق 2004-2001شهدت معدلات البطالة خلال الفترة        

نتيجة استفادة أهم القطاعات الإقتصادية من هذا المخطط فيما يخص تطور حجم العمالة ولو  2004و  2001
 ، وذلك كما يوضحه الجدول التالي:1بشكل نسبي
 عامل( ) الوحدة: ألف2004-2001: تطور حجم العمالة و معدلات البطالة في الجزائر  04الجدول رقم

 لسنواتا                                          
 المؤشرات

2001 2002 2003 2004 

 9780 9540 9305 9075 حجم العمالة النشطة
 5976 5741 5462 5199 حجم العمالة المشغلة

 1617 1565 1438 1328 الفلاحة   
 523 510 504 503 الصناعة   

 977 907 860 803 بناء و أشغال عمومية
 1510 1490 1503 1456 إدارة   

 1349 1269 1157 1109 نقل ، مواصلات و تجارة
 2070 1537 1455 1398 أعمال منزلية، خدمة وطنية و قطاعات أخرى

 %17.7 %23.7 %25.7 %27.3 معدل البطالة

                                                 

 .238مرجع سبق ذكره ،ص  حبارك سمير،1
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 .238حبارك سمير، مرجع سبق ذكره ،ص المصدر: 
 

 2004-2001دلات البطالة في الجزائر : تطور حجم العمالة و مع 04شكل رقم

 
 اعتمادا على الجدول الطالب: من اعداد المصدر

اع طحيث شهد الق اعات،يوضح الجدول السابق التأثير الإيجابي لمخطط الإنعاش الاقتصادي على معظم القط
لفترة من ال ة خلالبطالالفلاحي تطورات ملحوظة، وكان من أكبر القطاعات التي ساهمت في تقليص معدلات ا

ت، فقد ساهم بدوره %. أما قطاع الخدما8، حيث بلغ متوسط معدل نمو حجم العمالة فيه 2004إلى  2001
ا من التطور ا3.1في زيادة حجم العمالة بمعدل نمو سنوي متوسط قدره  لذي شهده قطاع النقل %، مستفيدا

مستوى  بب تحسنرة بسور قطاع التجانتيجة لتحسين البنية التحتية من طرق وسكك حديدية، إضافة إلى تط
 .معيشة السكان وزيادة الطلب

، ما أدى إلى جهت لهلتي وُ اكما استفاد قطاع البناء والأشغال العمومية من المخطط بفضل المخصصات المالية 
. في المقابل، كان القطاع 5.1زيادة معدل نمو حجم العمالة فيه بنسبة  هد لصناعي استثناءا حيث شا% سنوياا

عدد الوحدات  اجع فيع التر ضعفاا في نمو حجم العمالة بسبب ضعف الأداء وعدم القدرة على المنافسة، خاصة م
 .الصناعية خلال فترة التسعينات

وعند مقارنة المخصصات المالية التي تم رصدها في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي مع الزيادة الملحوظة في قيمة 
كن القول إنه كان من الممكن تحقيق معدلات بطالة أقل مما تحقق لو تميز ، يم2004و 2001الواردات بين 

الجهاز الإنتاجي للاقتصاد الجزائري بالمرونة والحركية اللازمة في الأداء، خصوصاا مع الزيادة في الطلب الكلي الناتجة 
لكبيرة في الطلب الكلي عن هذا المخطط. فقد أظهرت الأرقام أن الزيادة في حجم العمالة لا تعكس الزيادة ا
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الناتج عن المخطط، وذلك لأن جزءاا كبيراا من هذا الطلب تم تلبيته عبر الطلب الخارجي بدلاا من الطلب المحلي. 
، ما يعني فقدان 2004مليار دولار في  17إلى  2001مليارات دولار في  9حيث ارتفعت قيمة الواردات من 

غل لو تم تلبية الزيادة في الطلب عن طريق الإنتاج المحلي بدلاا من آلاف فرص العمل التي كان يمكن أن تُست
 .استيراده

 (2009-2005المطلب الثاني: البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة )
 2009-2005تعريف البنامج التكميلي  /2-1

أ في الجزائر في إطار جهود الحكومة لتحقيق النمو يتواصل البرنامج التنموي لدعم الإنعاش الاقتصادي الذي بد
مليار دولار كقيمة أولية وذلك  55وقد رصد له مبلغ مالي يقدر بـ  المستدام من خلال استثمارات عمومية هامة.

من أجل مواصلة وتيرة البرامج والمشاريع التي سبق إقرارها في البرنامج السابق، أعلن على البرنامج من طرف رئيس 
مليار  114، ووصلت القيمة النهائية للبرنامج مليار دج4203بمخصصات قدرها 2005 أفريل07يوممهورية الج

 .1دولار

نموية طط التتعزيز الخ ، تم إطلاق برنامج تكميلي لدعم النمو الاقتصادي، الذي يهدف إلى2005وفي عام  
 .السابقة وتوسيع نطاق المشاريع التنموية في البلاد

 2009-2005نامج التكميلي أهداف البر /2-2

 :استكمال الإطار التحفيزي والاستثماري .1
o  لتي تسهم التدابير ير االعمل على إصدار النصوص التنظيمية التي تدعم قانون الاستثمار، وتطو

 .في تسهيل الاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الأجنبي
 :تكييف الأداة الاقتصادية والمالية مع الانفتاح العالمي .2

o لميةات العالتغير ز وتحديث آليات الإنتاج والإصلاحات المالية والبنكية لمواكبة اتعزي. 
 :ترقية الشراكة والخصخصة .3

o ية في خلق ات الوطنلقدر تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطوير ا
 .الثروات وخلق فرص العمل وتحفيز التنافسية

 :اديةمراقبة وضبط النشاطات الاقتص .4

                                                 

، 169السنة الرابعة رقم ، الجريدةالرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، 2005عرض وزيرالمالية لمشروع الأمر المتضمن قانون الماليةالتكميلي لسنة 1
 .7، ص 2005أكتوبر  19
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o ماية ، وذلك لحافسةالتصدي للغش والممارسات غير القانونية التي تهدد قواعد السوق والمن
 .المؤسسات الوطنية وتحقيق بيئة اقتصادية شفافة

 :تحديث وتوسيع الخدمات العامة .5
o لسياسية صادية والاقتإصلاح وتحديث قطاع الخدمات العامة التي تأثرت سلباا بسبب الأوضاع ا

 .تسعينات، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشةفي فترة ال
 :تحسين مستوى معيشة الأفراد .6

o  اليومية   الحياةتحسينلالعمل على رفع مستوى التعليم، الصحة، والأمن الاجتماعي في الجزائر
 .للمواطنين

 :تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية .7
o جانب تحسين وجيا، إلىكنولستفادة من التتطوير الموارد البشرية عبر رفع المستوى التعليمي والا 

 .البنية التحتية التي تدعم الإنتاجية والنقل واللوجستيات
 :رفع معدلات النمو الاقتصادي .8

o لسابقة، لأهداف ايذ االهدف النهائي هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي الوطني من خلال تنف
 .مما يعزز الاقتصاد ويحقق تطوراا مستداماا

 

 

 2009-2005ج البرنامج التكميلي نتائ/2-3

 ة تم تحديدها ر رئيسيمحاو  من حيث النتائج المالية، شهد البرنامج التكميلي تطوراا ملحوظاا عبر عدة
 .لضمان تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التي تم وضعها

 (2009 -2005: مضمون البنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي )05الجدول 
 (%النسبة) المبالغ المخصصة )مليار دج( القطاعات

 45,5 1908,5 تحسين ظروف معيشة السكان
 40,5 1703,1 تطوير المنشآت الأساسية

 08 337,2 دعم التنمية الاقتصادية
 04,8 203,9 تطوير الخدمات العمومية
 01,1 50 تطوير تكنولوجيا الاتصال
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 100 4202,7 المجموع
 وقع، من على الم02برنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير الأول، ص المصدر: ال

www.premier-ministre.gov.dz 
 (2009 -2005: مضمون البنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي )05الشكل 

 
 دولاعتمادا على الج الطالب: من اعداد المصدر

من الشكل نلاحظ أن نسبة كبيرة من البرنامج موجهة إلى تحسين الإطار المعيشي للسكان وتحسين  
علمي، الي والبحث الليم العالتع والتنمية البشرية، خلال تمويل هياكل و تجهيزات متعلقة بقطاع التربية الوطنية 

صوص في دعم ثلا بالخة متممية الاقتصاديالقطاع الصحي و قطاع الإسكان و التهيئة الحضرية، كذلك دعم التن
عاش نامج الإنار على نفس منحى بر نستنتج أن البرنامج التكميلي لدعم النمو قد س.قطاع الفلاحة والتنمية الريفية

 الاقتصادي، وذلك لاستكمال المشاريع المقترحة في البرنامج السابق
 
 
 
 

  2014-2010المطلب الثالث: برنامج توطيد النمو الاقتصادي 
 2014-2010تعريف برنامج توطيد النمو الاقتصادي   /3-1

ألآن  صصه حتىأن خ خصصت الجزائر خلال الخمس سنوات غلافا ماليا لم يسبق لبلد سائر في طريق النمو
وم يلبرنامج والموافقة عليه امليار دج وتمت دراسة هذا  21214مليار دولار أي ما يعادل  286والمقدر بحوالي 

 بعد مجلس الوزراء. 2010ماي  24
 2014-2010أهداف برنامج توطيد النمو الاقتصادي   /3-2

 :برزهاأيهدف البرنامج الخماسي للتنمية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، من 

45%

41%

8% 5% 1%
تحسين ظروف معيشة السكان

تطوير المنشآت الأساسية

دعم التنمية الاقتصادية

تطوير الخدمات العمومية

تطوير تكنولوجيا الاتصال

http://www.premier-ministre.gov.dz/
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 خفض معدلات البطالة من خلال استحداث ثلاثة ملايين منصب شغل جديد؛ 
  مؤهلة؛  بموارد بشريةد الوطنيلاقتصاالأساسية للبرنامج، عبر تزويد ادعم التنمية البشرية باعتبارها الركيزة 
 فك العزلة عن المناطق النائية وتحسين مستوى معيشة سكانها؛ 
 الارتقاء بالمنظومة الصحية وتعزيز قطاع الصحة بدفعة قوية؛ 
 دعم الجماعات المحلية وتعزيز الأمن والحماية المدنية؛ 
 واستكمال المشاريع قيد الإنجاز؛ مواصلة تحسين التزود بالمياه 
 توسيع قاعدة السكن وإعادة تأهيل النسيج العمراني؛ 
 تحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين؛ 
 لى إلام والاتصال، يا الإعنولوجتطوير الاقتصاد المعرفي من خلال تسخير منظومة التعليم الوطني وتعبئة تك

 جانب دعم البحث العلمي وتطويره؛
 تعزيز التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال؛ 
 ت؛تهيئة مناخ ملائم للاستثمار عبر تحسين الإطار التنظيمي والبيئي للمؤسسا 
 ة؛إصلاح المنظومة الإدارية والقانونية والقضائية لدعم المؤسسات الاقتصادي 
 تحسين المحيط المالي للمؤسسات الاقتصادية. 

 

 

 

 (2014-2010لنمو الاقتصادي )نتائج برنامج توطيد ا/3-3

 :خصص لهذا البرنامج مبلغ مالي معتبر تم توزيعه على محورين رئيسيين

اه، بميزانية ، والميطرقاتاستكمال المشاريع الكبرى الجارية، خصوصاا في قطاعات السكك الحديدية، ال .1
 مليار دولار؛ 130مليار دينار جزائري، أي ما يعادل  9,700قدرها 

ار دولار، مع تركيز ملي 156مليار دينار جزائري، ما يقارب  11,534ع جديدة بقيمة إطلاق مشاري .2
فوارق قليص الين، تخاص على الجانب الاجتماعي، من خلال تحسين ظروف المعيشة اليومية للمواطن

 ق قيمة مضافةغل وتخلشناصب مالجهوية في التنمية، وتعزيز القاعدة الاقتصادية الوطنية بمشاريع تولّد 
 .للمؤسسات
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 (3202 -2000برنامج توطيد النمو الاقتصادي ):  06الجدول رقم 
 % المبالغ مليار دج القطاعات

 :التنمية البشرية1-
 .التربية الوطنية والتعليم العالي-
 .امن والشؤون الدينيةالتض.السكن والصحة والمياه -
 .والتجارة الرياضة والمجاهدين -

10122 49.5 

 :اعدية الأساسيةالمنشآت الق -2
 لأشغال العمومية: الطرقات، الموانئ، المطارات.ا -
 : السكك الحديدية، المحطات، المطارات.النقل -
 .دن الجديدةتهيئة الإقليم: الم -

6448 31.5 

 تحسين وتطوير الخدمات العمومية:  3-
 .العدالة، المالية، التجارة، العمل –

1666 8.16 

 التنمية الاقتصادية  4-
 الملاحة والصيد البحري. -
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.–

1566 7.7 

 1.8 360 لحد من البطالة )توفير مناصب شغل(ا -5
 1.2 250 ي والتكنولوجيات الجديدة للاتصالالبحث العلم -6

 100 21214 المجموع
 لموقعا، من على 02، بوابة الوزير الأول، ص برنامج توطيد النمو الاقتصادي : المصدر

www.premier-ministre.gov.dz 
 

 (2023 -2000)برنامج توطيد النمو الاقتصادي  : مضمون06الشكل رقم 

 
 اعتمادا على الجدول الطالبمن اعداد  المصدر:

التنمية البشرية

المنشأت القاعدية الأساسبة

تحسين وتطوير الخدمة العمومية

التنمية الاقتصادية

الحد من البطالة

البحث العلمي والتكنولوجيا الجديدة للاتصالات

http://www.premier-ministre.gov.dz/
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سبة ذ على نستحو البشرية، حيث يتضح من خلال الجدول أن هناك أولوية واضحة مُنحت لقطاع الموارد ا
مليار دينار جزائري.  10,122 % من إجمالي مخصصات البرنامج الخماسي، بما يعادل غلافاا مالياا يقُدر بـ49.5

مليار دينار  6,448ا يعادل %، م31.5ويأتي في المرتبة الثانية قطاع البنية التحتية، الذي نال حصة قدرها 
 .جزائري

 مج، بينما وُزعت النسبة% من إجمالي مخصصات البرنا81معاا قد استحوذا على حوالي وبذلك يكون القطاعان 
لاقتصادية، تنمية ا، والالمتبقية على قطاعات أخرى بنسب متفاوتة، شملت تحسين وتطوير الخدمات العمومية

 .وتقليص البطالة، وكذا البحث العلمي والتكنولوجيات

ري لى دوره المحو لنظر إبادعمه  لم تُهمل قطاع البنية التحتية، بل واصلتويُستشف من هذه المعطيات أن الحكومة 
 .في تحفيز التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو

 تكوين القيمة كبر فيير الأوتكتسي هذه المؤشرات أهمية خاصة، كونها تُبرز القطاعات الاقتصادية ذات التأث
الي، ج المحلي الإجم الناتفياعات التالي نسب مساهمة مختلف القط المضافة للناتج المحلي الإجمالي. ويوضح الجدول

 .بناءا على تصنيفات بنك الجزائر

 
 

 
 : نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي07الجدول 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 القطاعات

 27.1 29.8 38.3 37.0 33.5 33 47.9 46.3 المحروقات 

 10.6 9.9 9.0 8.6 9.0 10.0 7.0 8.0 الفلاحة

 5 4.6 4.6 4.9 5.5 6.2 5.0 5.4 الصناعة

 أشغال 
 عمومية

9.3 9.2 11.8 11.1 9.8 9.3 9.8 10.8 

 الخدمات
 السوقية 

21.9 20.6 25.6 23.3 21.1 20.1 23.1 25.2 
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 الخدمات 
 غير سوقية

9.0 10.3 12.9 14.1 17.3 16.9 15.3 16.3 

 2014  - 2001 ، بنك الجزائر،: التقرير السنوي التطور الاقتصادي والنقدي للجزائرالمصدر
 ياالي سنو : تطور نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجم07الشكل 

 
 اعتمادا على الجدول الطالبمن اعداد المصدر: 

وس في الناتج شكل ملمهمت بائر، برزت عدة قطاعات ساخلال فترة تنفيذ برامج الاستثمارات العمومية في الجز 
طاعات قية، إلى جانب العموم شغالالمحلي الإجمالي، ومن أبرزها: قطاع المحروقات، الفلاحة، الصناعة، البناء والأ

ماده ل الجوار باعتادات دو اقتص الاتصالات، النقل، التجارة والخدمات. ويُلاحظ أن الاقتصاد الجزائري يتميز عن
 .الكبير على قطاع المحروقات كمصدر رئيسي للناتج المحلي

 :انعكاسات برنامج الإنعاش الاقتصادي على قطاع المحروقات

يث ارتفع سعار النفط العالمية، ح، متأثراا بارتفاع كبير في أ2001شهد قطاع المحروقات تطوراا ملحوظاا منذ عام 
. إلا أن هذه الأسعار 2008دولاراا في عام  147وته عند دولاراا للبرميل ليصل إلى ذر  29السعر من حوالي 

، 2008لسنة  الأزمة المالية نتيجة الركود الاقتصادي العالمي الذي أعقب 2009شهدت تراجعاا ملحوظاا في عام 
لسعر في تلك السنة حوالي ا، حيث بلغ 2014إلى  2009قبل أن تعاود الارتفاع مجدداا في الفترة الممتدة من 

 .لاراا للبرميلدو  112
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 :أما من حيث الكميات، فقد تميزت صادرات النفط بفترتين رئيسيتين

  ا في2006الفترة الأولى، الممتدة من بداية الألفية إلى عام  حجم الصادرات، حيث بلغت ، عرفت تزايدا
 .مليون برميل يومياا 1.2ذروتها بمعدل 

  ج في تيجة تراجع الإنتا ريجي في الصادرات ن، تميزت بانخفاض تد2014إلى  2006الفترة الثانية، من
 .بعض الآبار القديمة

%، وذلك 45.3بنسبة  2008سجلت مساهمة قطاع المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي أعلى نسبة لها عام 
دة لاقتصادي وزيااالنمو   دعمقبيل الأزمة المالية العالمية. كما ساهمت صادرات الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ في

 .الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة

 الاقتصادي على م النموأرقا بهذه الأرقام يصبح هذا القطاع المحدد الرئيسي للأداء الاقتصادي الكلي و
ددها السوق ياسات تحاج وسوجه الخصوص، غير أن المفارقات الصعبة لهذا القطاع تتمثل في أن مستويات الإنت

؛ وبذلك ار جد متقلبهكما أن الأسع  OPECم حصتها السوقية المحددة من طرف الدولية، حيث الجزائر تحتر 
بية أو ت خارجية إيجاد وفوار  يوليتحدد نمو اقتصادنا بعوامل خارجية، كما أن المشكل الرئيسي لهذا القطاع أنه لا

 آثار تحريضية لبقية القطاعات الأخرى.
 لاحةقطاع الفانعكاس برنامج الانعاش الاقتصادي على * 

فريقيا من اولة في  تعد اكبر دمن الناتج المحلي وهو رقم ضعيف لدولة بحجم الجزائر التي %9هذاالقطاعلايمثلسوى
عية الغذائية لى التبعلضعف احيث المساحة ولها مؤهلات طبيعية بحجم قارة وتعدد المناخات، وكان انعكاس هذا 

 اد.على مستوى فاتورة الاستير  التي تعاني منها الجزائر لحد الأن مما يخلق صعوبات
صصت للقطاع  خج التي لبراميعرف قطاع الفلاحة أداء متذبذب على طول فترة البرامج الاستثمارية رغم ا
بدائية غير  غل بطرقل يشتكما ساهمت فترة الجفاف في انخفاض النسبة كون القطاع الفلاحي في الجزائر مازا

بهدف PNDA حة ر الفلاتطوي طبقت الدولة من خلال البرامج برنامج مواكبة للتكنولوجيا الموجودة في القطاع،
يضا تسيير اصة، وأخلأرياف اترقية المداخيل والشغيل و القضاءعلى الفقر المنتشر في و ضمان الأمن الغذائي 

 :الموارد الطبيعية من تربة ومياه، أهم ما يحسب لهذا البرنامج مايلي
  تحقق لقمح بأنواعه و ازراعة  يادةز ردة للقمح في العالم لذلك حاول البرنامج تعد الجزائر من أكبر الدول المستو

 .2007مليون قنطار سنة  23مقابل  2010مليون قنطار سنة  43ذلك من خلال حصد 
 2001)هكتار إلى مليون هكتار خلال الفترة  517000 تضاعفت قدرات زارعة الأشجار من 

ف بزارعة د الضعيردو راضي المخصصة لزارعة الحبوب ذات الم(،وذلك ضمن استراتيجية لاستبدال الأ2006
 الأشجار المثمرة.
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ة  ها قدرات معتبر تلك فيلتي تمعلى أساس ما تقدم يظهر أن الفلاحة الجزائرية تتجه نحو تنمية الزراعات ا
، الخ...التبغية و الصناع طماطمكالحبوب والزيتون والتمور والحمضيات، بالإضافة إلى الزراعات الصناعية مثل ال

 الي.الاجم التطبيق الفعلي للبرنامج أكيد سيساهم في زيادة حصة الفلاحة في الناتج المحلي
 قطاع الصناعة*انعكاس برنامج الانعاش الاقتصادي على 

ويرجع ذلك  %6.1قدر ب  توسطتبقى الصناعة تسجل أدنى مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي في فترة الدراسة بم
 غم من الإرادةعلى الر ية، فعدل الاستثمار في هذا القطاع إضافة إلى عوامل أخرى تسييري هو تنظيمإلى ضعف م

ناصر عالية وتأهيل اقيل المالعر  القوية من قبل السلطات العمومية لأجل إعادة تنشيط هذا القطاع، من خلال إزالة
ن كافية يقاتها، لم تكا و تطبقاتهه بمختلف مطلهو جعله على قدر من التنافسية، إلا أن الاعتماد على أنماط تسييري

،حاولت أن تكون 2003نةسلتحقيق الأهداف المرسومة، حتى إن شركات التسيير والمساهمة والتي أنشئت خلال 
   أن صلاحيتهاية، إلالتسيير امرافقا للمؤسسات في البحث عن شركاء،و مساعدتها في إدارة مشكلاتها المالية و 

ض الموجهة للاستثمار حاولت الحكومة زيادة القرو  2011الفترة الأخيرة أي منذ سنة كانت محدودة، أما 
 الصناعي لاكن لا تظهر نتائجه في الوقت القصير ربما في سنوات قادمة.

عض الفروع بضعف في لبيرا ويبين فحص تطور الإنتاج الصناعي، أن قطاع الصناعة العمومية يظل يميزه بشكل ك
ى القطاع لمقابل لا يحظاعة،وفي لمتنو دية والإلكترونية والكهربائية والجلد والنسيج والنشاطات امثل الصناعات الحدي

 .الخاص بحصة أفضل بالرغم من أن ويواجه بدرجة أقل مشكل الجمود
وفي الأخير يعد قطاع الصناعة المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في مختلف دول العالم المتقدم، وبسبب  

ار قانون الاستثمو لقطاع، اهذا  المالية وعدم فعالية السوق المالي كوسيط سريع لتمويل استثمارات ضعف المنظومة
هم ( من أ %49+  %51)الذي يحدد حصة المستثمر الأجنبي أمام المستثمر المحلي او ما يعرف بقانون 

 الي ضعيفةالأسباب التي تجعل مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجم
 2020-2015ابع: برنامج الاستثمارات العمومية في الجزائر خلال فترة المطلب الر 

 2020-2015تعريف برنامج الاستثمارات العمومية   /4-1
لاستثمارات مليات امج عيعتبر هذا البرنامج تكملة للبرامج التنموية السابقة حيث يغطي هذا البرنا

ية ستثمارات العمومصندوق تسيير عمليات الا ، حيث تم إنشاء2019 و 2015 سنةالعمومية المسجلة خلال 
 .2019-2015المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 

مليار دج في  1894.2، مقابل مبلغ ب 2015مليار دج في  4079.6وقد خصص مبلغ قدر ب 
 .1، حيث نالت فيه المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية الحصة الأكبر2016

                                                 

، 2المجلدرقم  اشراف عقون، وسام ،بوقجان خديجة بوفنغور، التنمية المستدامة في الجزائر من خلال البرامج التنموية، مجلة النماء للاقتصاد والتجارة،1
 .207، ص 2018أفريل 
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 2020-2015رنامج الاستثمارات العمومية أهداف ب /4-2
يع النسيج تصاد وتوسرقية الاستثمار وتنويع الاقتوهذا بانتهاج سياسة تطوير الاقتصاد الوطني:  /4-2-1

تي تقدمها لدعم اليات االصناعي، وتطوير القطاع الفلاحي وترقية قطاع السياحة، ويكون ذلك من خلال عمل
 :الحكومة كما يلي

 .حداث نمو قوي للناتج الداخلي الخامالعمل على ا-
 .تنويع الاقتصاد ونمو الصادرات خارج المحروقات. استحداث مناصب شغل-
ية ودعم ويلات اجتماعتح% مع مواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد 7استهداف بلوغ نسبة نمو -

 .الطبقات المحرومة
 .تشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة-
 تحسين مستوى يساهم في برنامج السكني، ممابمواصلة جهود انجاز الترقية وتحسين الخدمة العمومية  /4-2-2

 .معيشة السكان، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق البلاد
ا كية بميمقراطية تشار  ترسيخ دوفي هذا المجال يهدف إلىة: تحسين الحكامة وترقية الديمقراطية التشاركي /4-2-3

 .راطيةيشجع على ترقية قنوات الحوار والاتصال، تحسين نوعية الحكامة ومحاربة البيروق
 :يدها هيب تجسعصرنة المنظومة المصرفية والمالية: في هذا الإطار فإن أهم العمليات التي يج-
ديث وتدعيم تحلبنوك، اع في تكييف الاطار التشريعي والتنظيمي الذي يحم النشاط المالي تحديث منظومة الدف-

 .المنظومة الإعلامية
 :لهدف فهذا يتطلب ما يليالتحقيق هذا  توسيع وعصرنة القطاع الصناعي : /4-2-4

ية لنشاطات الصناعاتعزيز  لجودةترقية الإنتاج الوطني وحمايته وتحسين تنافسية المؤسسات وتطبيق معايير ا
 .. إلخين الموارد الطبيعية..المزودة لقطاعات الطاقة والري والفلاحة دعم نشاطات تثم

 لقطاع: ة لتطوير هذا اتراتيجيرسم اس تطوير النشاطات الفلاحية لمواصلة الجهود التي بذلت في هذا المجال فقد تم -
 .لى أكثر من مليون هكتارتوسيع المساحات المسقية إ -

هكتار من الأشجار المثمرة  400000الاستغلال الأمثل للثروة الغابية ووضع برامج طموحة بتشجير أزيد من  -
 . وغير المثمرة

 :يلي مة تستهدف في هذا المجال ماكانت الحكو تسيير المنشآت القاعدية وتوسيعها  /4-2-5
 لطرق السيارةلخاصة باافذ اتوسيع شبكة الطرق من خلال انجاز الطريق السيار للهضاب العليا واستكمال المن-

 .كلم  663بطول اجمالي قدره 
ديدة من مناطق الجنوب كلم من الطرق الج  2000لخيارات الأخرى لتهيئة الإقليم من خلال انجاز تجسيد ا-

 .والهضاب. مواصلة توسيع شبكة السكك الحديدية وعصرنتها، وإنجاز الموانئ
 2019-2015نتائج برنامج الاستثمارات العمومية  /4-3
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 :لمواليادول ية نبينها من خلال الجقسم برنامج توطيد النمو الاقتصادي على تسعة قطاعات رئيس
 نارمليار دي 2019-2015: مضمون برنامج توطيد النمو الاقتصادي خلال الفترة  08جدول رقم

 %النسبة المجموع  2019 2018 2017 2016 2015 القطاعات
 0.2 7 2 2.5 1.4 0.6 0.5 الصناعة

 6.8 402.1 100.1 110.9 100.2 60.4 30.5 الفلاحة والري

 0.8 60.5 11.5 14.0 13.5 11.2 10.3 الخدمات المنتجةم دع

 المنشآت القاعدية 
 الاقتصادية والادارية

600.30 800.25 1000.5 1200 700 4301.05 38.4 

 5.1 2107 78.6 1000 500 300.60 227.8 التربية والتكوين

 المنشآت القاعدية 
 الاجتماعية والثقافية

151.3 200 200.50 400 32.7 984.5 3.1 

 4.3 1355.2 100 400.1 320.8 300 234.3 دعم الحصول على سكن

 29.5 4701.6 200 1400.5 1200.8 1000.3 900 مخططات البلدية للتنمية

 11.8 13918.95 1224.9 4528 600 500.1 464.6 عمليات براس المال

 100 27777.4 2449.8 9056 4138.2 3173.45 2619.6 المجموع

لية ك، مجلة  2019 - 2015 هدى بن محمد، عرض وتحليل البرامج التنموية في الجزائر خلال الفترة المصدر :
 .52، ص 2020، جانفي 05السياسة والاقتصاد، العدد 

 2019-2015: مضمون برنامج توطيد النمو الاقتصادي خلال الفترة 08شكل رقم
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 ذ الحصة الأكبرارية أخوالإد الجدول السابق يتبين لنا أن قطاع المنشآت القاعدية، الاقتصاديةمن خلال 
% من مبلغ البرنامج، 38.4نسبة وذلك ب 2019 - 2015من برنامج الاستثمارات العموميةخلال الفترة 

دولة نحو تجاه موارد الااصة مع خابقا سويعود ذلك إلى توجيه أكبر قدر من المبالغ لإتمام المشاريع السابقة المبرمجة 
قاعدة اطنين ودعم الية للمو لضرور االانخفاض، أما مخططات البلدية للتنمية ومواضيع أخرى الموجهة لتوفير الحاجات 

 بخذت حصة تقدر أية فقد لتجار الاقتصادية مثل التجهيزات الفلاحية والقاعدية وتجهيزات الانجاز والتجهيزات ا
الفوائد..  ، تخفيضموميةمج، ثم عمليات برأس مال مبالغ إعادة هيكلة المؤسسات الع% من مبلغ البرنا29.5

البرنامج، ثم التربية  % من مبلغ6.8% من مبلغ البرنامج، ثم الفلاحة والري بحصة تقدر ب  11.8الخ( ب 
% 8.4 ب ة بحصة تقدر% من مبلغ البرنامج، ثم باقي القطاعات الأخرى مجتمع5.1والتكوين بحصة تقدر ب 

 من مبلغ البرنامج.
قارنة مع حجم المبالغ قد انخفض كثيرا بالم 2019وما يلاحظ أن حجم المبالغ الموجهة للتجهيز خلال سنة 

 اخيل البلاد وللتدابير، وهذا راجع لانخفاض مد 45وذلك بنسبة تقدر ب  2015الموجهة للتجهيز خلال سنة 
 .ة التقشفا يعرف بسياسالية بممة الم التقليل من الإنفاق لمواجهة الأز المتخذة من قبل السلطات العامة الرامية إلى

ما انخفضت ، ك2019% سنة 3.3إلى  2015% سنة 3.7انخفض معدل نمو الناتج الداخلي الخام من 
عدل التضخم من ، وارتفع م2019% في سبتمبر 10.5إلى  2015في سبتمبر  11.2%معدلات البطالة من 

ادا للسنة ح، أما ميزان المدفوعات فقد سجل عجزا 2019% في جانفي 5.04 إلى 2015سنة  %4.78
يار أسعار النفط باعتبار أن وهذا ما يعكس انه 2015مليار دولار سنة  27.54الثانية على التوالي بمبلغ قدره 

 2016دولار سنة  مليار 26.03من صادرات البلاد، لينخفض هذا العجز إلى  95%النفط يمثل أكثر من 
 3تقرة في حدود ويات مس مستفينتيجة استمرارية من أسعار النفط في الانخفاض بالنسبة للدين الخارجي فقد بقي 

 .مليار دولار وهي مستويات ضعيفة جدا
مليار دولار، وبالرغم من الانخفاض  114.14إلى  2019أما احتياطيات الصرف الأجنبي فقد وصلت سنة 

 .1برة وتبقي الوضعية المالية الخارجية للجزائر صلبة ومريحة نسبياالمسجل تبقى هذه الاحتياطات معت
واستمراره خلال السنوات اللاحقة أدى إلى انخفاض عائدات  2014إن انخفاض أسعار المحروقات خلال سنة 

دريجي الدولة المحلية والخارجية وبالتالي سوف تستمر المديونية العامة الداخلية في الارتفاع، ويزداد اللجوء الت
للمديونية الخارجية في المدى المتوسط والطويل في حالة استمرار الأزمة ويزداد السحب من صندوق ضبط 

                                                 

في ظرف استمرار الصدمة  2016وتوجهات السنة المالية  2015ت المالية والنقدية لسنة مداخلة محافظ بنك الجزائر أمام مجلس الأمة حول التطورا1
  2017الخارجية، أفريل 
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الايرادات الذي بدأت إيراداته تتناقص، الأمر الذي يؤثر حتما في تمويل البرامج التنموية والاستثمارية العامة في 
 .1وعلى تحقيق أهدافها 2019 - 2015المخطط الخماسي 

  تنطلق والتيلمت التي عملياليه فإن تنفيذ هذا البرنامج جاء في ظروف مالية صعبة، مما تطلب تجميد كل الوع
يق فة صنادلق كاليست من الضروريات إلا تلك العمليات ذات الأهمية القصوى، وقد قررت الحكومة غ

، يضمن وق واحدصند ضمن التخصيص التي وجدت قصد تسيير وتأطير مشاريع الاستثمارات العمومية، وجعلها
ا الحكومة   تبنتهي التيللحكومة التخلي عن تعدد الصناديق، وذلك في سياق سياسات ترشيد الإنفاق العموم

وفتح  2019ديسمبر  31يخ كاستراتيجية بسبب تراجع مداخيل الدولة ومن ثم تم قفل حساب هذا البرنامج بتار 
 .مليار دج 300غ قدره حساب باسم الاستثمارات العمومية والمتضمن مبل

% في 3مقابل  2019م عا 2.4%لقد كانت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام باستثناء المحروقات بلغ 
فتا إلى أنه لالموسا، مداءا . وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات في هذا السياق بأن هذا المعدل يشكل أ2018

ع جع النمو بقطا ، وترالأجنبيا، وانخفاض احتياطيات النقد رغم ظرف العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات
ات عا بشكل أساسي بقطاع، وأكد الديوان بأن معدل النمو كان مدفو 2019المحروقات، فإن النمو إيجابي في 

ث والخدمات، حي الصناعةو ولية الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري، والخدمات والأشغال العمومية البتر 
بالمئة،  3.8نموا بنسبة  بتروليةية الاع البناء والأشغال العمومية والري، بما فيها الخدمات والأشغال العمومسجل قط

، ما يماثل تقريبا نمو 2019% في 3.8وهو معدل ثابت مقارنة بالعام السابق، وعرف قطاع الصناعة نموا بنسبة 
 .%3% بينما شهدت الخدمات نموا بنسبة 3.9،  2018عام 

بانخفاض قدره  2018مليار دولار في  39مليار دولار مقابل  33.2قيمة الصادرات فقد بلغت  أما-
ولار العام الماضي، د 64.7إلى  2018دولار في  70.9%. كما تراجع متوسط سعر الخام الجزائري من 14.9

 %.8.7أي بتراجع سعر البرميل 
%، 5.59حيث سجل  2019و  2018و  2017كان هناك تحسن مستمر في معدل التضخم خلال  -

 .% على التوالي1.9%، و5.5
مليون  55614.7ية إلى غا 2017مليون دولار في  96053.7انخفضت الاحتياطات الخارجية الرسمية من -

مليون  0..3989قصة من . بينما بقي حجم الدين العام الخارجي عند مستويات متدنية ومتنا2019دولار في 
 .2019مليون دولار في  3832.0إلى  2017دولار في 

 119.35إلى  2017دينار في  110.97لكن كان هناك تراجع لسعر صرف الدينار مقابل الدولار من -
 .2019دينار للدولار في 

                                                 

المال جمال سويح، عطاء الله بن طيرش تقييم مدى فعالية البرامج التنموية في تويع الاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات، مجلة اقتصاديات 1
 .214، ص  2017، 01د العد 01والأعمال، المجلد 
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ة صعبة، التي في وضعي 2019-2017وعليه فقد تم تطوير هيكل الاقتصاد الكلي والمالي المتوسط الأجل للفترة 
لعامة انب السلطات اية من جستباقة للبلاد وفي هذا السياق، فقد تم اتخاذ إجراءات اتتسم بتضاؤل الموارد المالي

 2015لتكميلي لعام المالية اانون لتنفيذ مجموعة من التدابير الاقتصادية، والتي تم إدخال سلسلة أولى منها في ق
 .2016وقانون المالية لسنة 

، 2014يزان التجاري وميزان المدفوعات عجزا خلال السنوات وفي خضم نفاذ الموارد المالية للدولة حيث حقق الم
، وبعد أن استنفذت ودائع صندوق ضبط الإيرادات بالكامل 2017والسداسي الأول لسنة  2016و  2015

، وبغية استبعاد 2016و 2015مليار دينار من عجز الخزينة في  8800بعد أن غطى  2017في فيفري 
الذي   2017ة وما ينجم عنها، لجأت الحكومة إلى التمويل غير التقليدي فياللجوء إلى الاستدانة الخارجي

سيسمح لبنك الجزائر بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات، بشراء مباشرة عن الخزينة، السندات المالية التي 
 :1تصدرها هذه الأخيرة، من أجل المساهمة على وجه الخصوص في

 .صندوق الوطني للاستثمارتمويل ال- .ل الدين العمومي الداخليتموي- .تغطية احتياجات تمويل الخزينة-
 نهاية فينبغي أن تفضي يوالتي  زانيةوتنفذ هذه الآلية لمرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمي

 اة الدولة وتوازن ميزان المدفوعالفترة المذكورة كأقصى تقدير إلى توازنات خزين
 2023-2000تحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي الداخلي في الجزائر خلال الفترة : الثاني المبحث

سة وسيتممن ة الدرا فتر فيإن تحليل المؤشرات الاقتصادية في الجزائر يعتمد على مجموعة من الإحصائيات 
معدل كل من  تمثل فيتالتي خلال هذا المبحث عرض هذه الإحصائيات وتحليل المؤشرات الاقتصادية الداخلة و 

 .لبطالةهرة االناتج المحلي الإجمالي، معدل النمو الاقتصادي، معدلات التضخم والحد من ظا
 تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائرالمطلب الاول: 

ليل لال دراسة وتحخة، ومن معين يستعمل الناتج المحلي لقياس الإنتاج المحلي في دولة معينة خلال فترة زمنية
 .حذلكول التالي يوض، والجدلدولةالناتج المحلي الإجمالي تمكننا من مدى معرفة القوة الاقتصادية لتلك ا تطور

 (2020-2000فترة ): تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال ال09 الجدول رقم
 %معدل النمو الناتج المحلي السنة
2000 3.80 
2001 3.00 
2002 5.60 
2003 7.20 
2004 4.30 
2005 5.90 

                                                 

 1424جمادى الثانية  27المؤرخ في  03 - 11، يتمم الأمر رقم  2017أكتوبر  11الموافق  1439محرم  20مؤرخ في  17 - 10قانون رقم 1
 .2017أكتوبر.  12الموافق  1439محرم  21الصادرة في  57والمتعلق بالنقد والقرض .الجريدةالرسمية العدد  2003اغسطس  26الموافق
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2006 1.70 
2007 3.40 
2008 2.40 
2009 1.60 
2010 3.60 
2011 2.90 
2012 3.40 
2013 2.80 
2014 3.80 
2015 3.70 
2016 3.20 
2017 1.30 
2018 1.10 
2019 1.00 
2020 1.30 

 www.albankaldawli.org/country/algeriaبالاعتماد على البنك الدولي المصدر :
 

 2020-2000ل فترة : منحنى تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلا 09الشكل رقم

 
 بالاعتماد على الجدولالمصدر :

أن هناك تذبذب واضح في  2023-2000من خلال الجدول نلاحظ أن النمو في الجزائر خلال فترة 
ارتفعت معدلات النمو بمستويات بسيطة نسبيا، وتزامنت  2001معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فمنذ سنة 

% تم 7.2بنسبة قدرها 2003مع تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، وشهدت أقصي معدل لها سنة 
%، وكذلك نلاحظ أن عرفت نمطا متذبذب في قيم 1.6نسبة  2009بدأت بالتراجع التدريجي لتبلغ في سنة 
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شهد الناتج المحلي الإجمالي  2016حتى  2010فقط  2020إلى  2017حتى سنة  الناتج المحلى الإجمالي
% وذلك بسبب أزمة   -5.10تصل إلى  2023% وفي 1بلغت نسبة % 2019تراجع ملحوظ حيث أنه 

 .كورونا التي أدت إلى تراجع الاقتصاد الجزائري
 تطور معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر المطلب الثاني:
عوامل البلد ائل والالوس و الاقتصادي هدف تسعي جميع الدول للعمل على تحقيقه والبحث عنيعتبر النم

السلع  قة في إنتاج اة المحقلزيادالتي من شأنها رفع معدل النمو الاقتصادي، نظرا لكونه مقياسا يعبر عن مدى ا
ي نشاط الاقتصادمدى ال ة علىوالخدمات المختلفة عبر الزمن، كما أنه يعتبر من أهم المؤشرات الكلية الدال

ي مرتفعة اقتصاد ت نموللدولة، والذي ينعكس على مستوى دخل الفرد ولرفاهيته ولذلك فإن تحقيق معدلا
 شكل خاص للدوللدول وبتلف اوقابلة للاستمرار يمثل هدفا مركزيا وأساسيا في خطط التنمية الاقتصادية لمخ

-2000ل فترة زائر خلا الجاسة معدل تطور النمو الاقتصادي فيالنامية، لهذا سوف نقوم في هذا المطلب بدر 
2023. 

 
 

 (2020-2000: تطور معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة )10الجدول رقم 
 

 معدل النمو الاقتصادي السنة
2000 2.4 
2001 1.9 
2002 3.1 
2003 6.8 
2004 5.1 
2005 5.2 
2006 5.5 
2007 5.8 
2008 4.6 
2009 5 
2010 4.5 
2011 2.82 
2012 3.3 
2013 2.81 
2014 3.84 
2015 3.9 
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2016 3.4 
2017 1.4 
2018 1.2 
2019 0.8 
2020 0.7 

 ww.albankaldawli.org/country/algeriaبالاعتماد على البنك الدولي المصدر :
 
 
 
 
 
 
 

 (2020-2000ة )زائر خلال فتر : منحنى تطور معدلات النمو الاقتصادي في الج10الشكل  رقم
 

 
 بالاعتماد على الجدولالمصدر :

عرف تذبذبا بين  2023-2000يتضح من الجدول أن معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خلال فترة 
، وهذا راجع 2001% سنة 1.9لينخفض إلى  2000% سنة 2.4الانخفاض والارتفاع بحيث سجل نسبة 

إلى غاية  2002دولار للبرميل، ومن سنة  28% للبرميل بعدما كان 24.9% إلى انخفاض أسعار البترول إلى
%، ويرجع  6.8بمعدل  2003يعود معدل النمو للارتفاع مجددا، حيث سجل أكبر ارتفاع له سنة  2010
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ذلك إلى تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية ما أدى إلى القيام بتنفيذ برنامج دعم الانتعاش الاقتصادي 
، استقر معدل النمو الاقتصادي طيلة ومن هذه الفترة ما  2016إلى غاية  2011سنة  2001-2004

، استقر معدل النمو الاقتصادي في هذه الفترة بين 2023إلى غاية  2017%، سنة ومن 3.9% و 3بين 
 %.1.9% و1.4

 
 
 
 
 
 
 
 

 تطور معدلات البطالة والتضخم في الجزائر المطلب الثالث:
 عدلات البطالة في الجزائرتطور م /3-1

ئر انتهجت الجزا ء، لهذاد سواتعتبر البطالة ظاهرة عالمية تشهدها اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على ح
 الجزائر من فيلبطالة طور امجموعة من السياسات التنموية وذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة ويمكن معرفة ت

 :خلال تقديم الإحصائيات التالية
 

 (2020-2000: معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة )11جدول رقم
 

 معدل البطالة السنة
2000 29.70 
2001 27.30 
2002 25.90 
2003 23.72 
2004 17.65 
2005 15.27 
2006 12.27 
2007 13.79 
2008 11.33 
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2009 10.16 
2010 9.96 
2011 9.96 
2012 10.97 
2013 9.82 
2014 10.21 
2015 11.21 
2016 10.20 
2017 10.33 
2018 10.42 
2019 10.51 

2020 10.63 

 www.albankaldawli.org/country/algeriaبالاعتماد على البنك الدولي المصدر :
 
 

 (2020-2000: منحنى تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال الفترة ) 11جدول رقم

 
 بالاعتماد على الجدولالمصدر :

هناك انخفاض وتراجع كبير في معدلات البطالة وذلك راجع لبرنامج  2000أنه من عام  من خلال الجدول
منصب عمل. وفي  713150، حيث يهدف هذا المخطط إلى إنشاء 2004-2000الإنعاش الاقتصادي 

ية لدعم ، والوكالة الوطنANEM تم دعم البرامج السابقة )الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب 2005
حيث ساهمت هذه المشاريع في الحد ANGEM ، والوكالة الوطنية لتسيير القرض ANSEJ وتشغيل الشباب

 2يهدف إلى إنشاء  2009من البطالة ، كما أعلنت رئاسة الحكومة برنامج تكميلي خماسي ضخم يمتد إلى غاية 
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حيث أنه كان لهذا البرنامج دور  مليون منصب شغل وذلك من أجل تخفيض معدل البطالة وتوفير مناصب شغل 
حتى عرفت  2012% كما نجد أن سنة 9.96نسبة  2011كبير في تخفيض نسبة البطالة حيث بلغت سنة 

% وذلك بسبب أزمة كورونا التي أدت 12.55ارتفعت بنسبة  2023نمطا متذبذب في معدل البطالة وفي سنة 
 ا جائحة كورونا لاسيما في مجال التجارة الخارجية.ألف منصب عمل نتيجة القيود التي فرضته 51إلى خسارة 

 (2020-2000تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة ) /3-2
زائري يالاقتصاد الجفي كامل ر نقدإن مؤشرات التضخم في الجزائر فانه ومن خلالها يمكن القول أنه لا يوجد استقرا

ر قيق الاستقران أجل تحملوضع السياسة النقدية غير متحكمة في خلال هذه الفترة وبالتالي نستطيع أن نقول أن ا
 .النقدي

 
 
 

 (2020-2000: تطور معدلات التضخم في الجزائر للفترة ) 12الجدول رقم
 معدل التضخم السنة

2000 0.34 
2001 4.23 
2002 1.42 
2003 4.27 
2004 3.96 
2005 1.38 
2006 2.31 
2007 3.68 
2008 4.86 
2009 5.74 
2010 3.91 
2011 4.52 
2012 8.89 
2013 3.25 
2014 2.92 
2015 4.78 
2016 6.40 
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2017 5.59 
2018 4.27 
2019 1.95 
2020 2.01 

 www.albankaldawli.org/country/algeriaبالاعتماد على البنك الدولي المصدر: 
 
 
 
 
 
 

 (2023-2000للفترة ): منحنى تطور معدلات التضخم في الجزائر  12الشكل رقم

 
 بالاعتماد على الجدولالمصدر : 
، ومن خلال البيانات 2023-2000يعكس معدل التضخم الارتفاع المستمر للأسعار خلال الفترة  

% وارتفعت نسبيا سنة 0.34يقدر بـ  2000الموضحة في الجدول أعلاه نلاحظ أن معدل التضخم سنة 
عرف بمعدل وسطي  2010-2005ل هذه الفترة وخلا 2005% سنة 1.38%، و4.23إلى  2001

وبلغ أعلى معدل خلال هذه الفترة سنة  2006سنة  2.31، وتراوحت معدلات التضخم ما بين %3.7
ومواد أخرى  8.23% وكان هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية بـ4.86بـ  2008

سنة  3.91%%، وسجلت معدلات التضخم ارتفاع من6.03ـ %، وأسعار مجموعة التربية والثقافة ب7.88بـ
% الارتفاع بالدرجة الأولى 8.89بـ 2012، حيث سجل أعلى نسبة سنة 2017% سنة 5.59إلى  2010
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% وكذلك الملابس والأحذية 13.42ومجموعة مواد أخرى  12.22إلى ارتفاع أسعار كل من المواد الغذائية 
% وكان هذا تراجع ناتج من انخفاض أسعار مجموعة 5.59التضخم  فبلغ معدل 2017%، أما سنة 5.77بـ

(، دل هذا على أن فترة 2018التربية والثقافة والنشاطات )الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية رقم جوان 
نتيجة انخفاض  2014عرفت تذبذبا كبيرا في معدلات التضخم تميز بارتفاع نسبي خاصة بعد  2000-2017

لنفطية وهذا ما يسبب عجز كبير أثر على القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار مما يفسر ارتفاع في الفجوة الإيرادات ا
باستثناء قطاع الخدمات الذي  2019% فمقارنة بسنة 2.42بـ 2020التضخمية، وبلغ معدل التضخم سنة 

%( مما أثر على 5.35ة بـ )%( والمواد المصنع0.2سجل تراجعا قد شهدت ارتفاع في أسعار المواد الغذائية )
 2023% في سنة 2.42إلى  2019% سنة 1.95الوتيرة الإجمالية للتضخم التي انتقلت نسبتها من 

 
 

 2023-2000في الجزائر  الخارجيتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي : المبحث الثالث
تمثل في تطور توالتي  يلهاتحلمن خلال هذا المبحث سيتم عرض إحصائيات حول المؤشرات الاقتصادية الخارجية و 

ار دفقات الاستثمتوتطور  جنبيقيمة الصادرات والواردات الجزائرية ووضعية الميزان التجاري، احتياط الصرف الأ
 .الأجنبي المباشر

 تطور الميزان التجاري في الجزائرالمطلب الاول: 
 2020-2000ادرات الجزائرية خلال الفترة تطور قيمة الص /1-1

ة رات الاقتصاديى المساها علأهمية قصوى في اقتصاد أي دولة ويعتبرها البعض قضية مجتمعية تفرض نفس للتصدير
 وق، فالتوسع فيطاق السنوسيع لتلك المجتمعات، وهو أحد الآليات الهامة معدلات نمو الناتج المحلي من خلال ت

  التصدير عموما يساعد على إزالة العوائق أمام التنمية الاقتصادية.
 (2020-2000: تطور قيمة الصادرات في الجزائر خلال فترة )13الجدول رقم 

 صادرات اخرى صادرات المحروقات معدل الصادرات السنة
2000 22.03 21.06 0.59 
2001 19.09 18.53 0.56 
2002 18.71 18.11 0.61 
2003 24.46 23.99 0.47 
2004 32.22 31.55 0.66 
2005 46.33 45.59 0.74 
2006 54.74 53.61 1.13 
2007 60.59 59.61 0.98 
2008 78.59 77.19 1.40 
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2009 45.18 44.41 0.77 
2010 57.09 56.12 0.97 
2011 78.89 71.66 1.23 
2012 71.74 70.58 1.15 
2013 60.48 63.33 1.05 
2014 60.04 58.34 1.69 
2015 34.57 33.08 1.48 
2016 29.31 27.92 1.39 
2017 34.57 33.20 1.37 
2018 41.15 38.90 2.22 
2019 35.31 33.24 2.07 

2020 41.15 38.90 2.22 
 www.bank-of-algeria.dzبالاعتماد على بنك الجزائر النشرة الإحصائيةالمصدر: 
 (2023-2000: تطور قيمة الصادرات في الجزائر خلال فترة )13رقم شكل

 
 بالاعتماد على الجدولالمصدر :

الصادرات  يث عرفتاسة حخلال الجدول أن الصادرات الجزائرية عرفت فائضا وارتفاعا طوال فترة من الدر 
يل الذي كان سببا في تحقيق دولار للبرم 28.5، أين كان أسعار البترول تقدر بـ2000رصيد ايجابيا خلال سنة 

ينما الصادرات خارج بليار دولار م 210006الرصيد الإيجابي حيث كانت قيمة صادرات المحروقات تقدر بـ 
% أي قيمة الصادرات 2.73المحروقات كانت نسبة مساهمتها في الصادرات الإجمالية ضعيفة قدرت نسبتها بـ 

 مليار دولار. 0.59الأخرى قيمتها تقدر بـ
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 18.7و  2001ر في مليار دولا 19.09كما أن هذا الرصيد انخفض خلال السنتين التاليتين ليصل إلى 
 11إحداث  أسعارها بعد ، وهذا راجع للتذبذبات المسجلة في أسواق النفط وانخفاض2002يار دولار خلال مل

ئضا متزايدا حيث وصل سجلت الصادرات الجزائرية فا 2008إلى غاية سنة  2003سبتمبر، وانطلاقا من سنة 
ر دولار، أين مليا 77.19، حيث وصلت صادرات المحروقات إلى  2008مليار دولار سنة  78.599إلى 

ذا لأول مة لها وهئرية أعلى قيدولار للبرميل، في هذه السنة عرفت الصادرات الجزا 98.96وصل سعر البرميل الى 
 . مرة في تاريخ الجزائر

جة انخفاض وذلك نتي 2009مليار دولار في سنة  45.18كما عرفت الصادرات انخفاض وصل إلى 
دولار، وعاودت  62.35مليار دولار أين عرفت سعر البرميل  44.41صادرات المحروقات حيث كانت قيمتها 

و  2010سنة  مليار دولار 57.09الصادرات الأخرى ارتفاعها من جديد، حيث وصلت الصادرات الى 
 112.92للبرميل و دولار 8035، حيث كانت قيمة أسعار البترول تقدر بـ2011مليار دولار سنة  72.89

، وكذلك بلغت 2023لى إ 2013تيب، حيث عرفت الصادرات الجزائرية خلال السنوات دولار للبرميل على التر 
 2.22درت بـأكثر ارتفاعا مقارنة بالسنوات الأخرى حيث ق 2019و  2018الصادرات الأخرى سنة 

ليار دولار م 21.93عرفت انخفاضا حيث وصلت الصادرات إلى  2023مليار دولار، ففي سنة  2.07و
سببت في التي ت وروناكض هو تراجع أسعار النفط والجزائر تعرضت لضغوط مالية . فيروس  سبب هذا الانخفا

مليار دولار كما  20.02ـبانخفاض الطلب العالمي على النفط وهبوط الأسعار، كذلك بلغت صادرات المحروقات 
 .اتيمكن القول أن الصادرات الأخرى تتواصل في تسجيل نسب ضعيفة من صادرات المحروق

 2020-2000تطور قيمة الواردات الجزائرية خلال الفترة   /1-2
 (2020-2000: تطور قيمة الواردات في الجزائر خلال فترة )14الجدول رقم

 الواردات  السنة
2000 9.35 
2001 0.56 
2002 12.01 
2003 13.32 
2004 17.95 
2005 19.86 
2006 20.68 
2007 26.35 
2008 38.07 
2009 37.40 
2010 38.9 
2011 46.93 
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2012 51.57 
2013 55.02 
2014 59.44 
2015 52.65 
2016 49.44 
2017 48.98 
2018 48.57 
2019 44.63 
2020 48.98 

 algeria.dz-of-www.bankبالاعتماد على بنك الجزائر النشرة الإحصائيةالمصدر: 
 

 (2020-2000: منحنى تطور قيمة الواردات في الجزائر خلال فترة )14مشكل رق

 
 بالاعتماد على الجدولالمصدر :

 2001مليار دولار وفي سنة  9.35قدرة بـ 2000من خلال الجدول نلاحظ أن الواردات الجزائرية في سنة 
صى قيمة قدرت بـ أق 2014عرفت الواردات تزايد وارتفاعا مستمرا حيث بلغت سنة  2014إلى غاية 
مليار دولار، وهذا نظر لانتعاش الاقتصاد من خلال ارتفاع سعر البترول والغاز الذي سمح للجزائر  59.44

بتوسيع القاعدة الاقتصادية من خلال استيراد مختلف السلع والموارد الأولية التي تدخل في تركيب بعض 
بدأت الواردات الجزائرية  2015سيارات، ومنذ سنة الصناعات التي أدخلت حديثا في الاقتصاد مثل تركيب ال

في الانخفاض وهذا يرجع إلى السياسة الدول في تقليل الاستيراد والتقشف، وكذلك الإجراءات المتخذة بهدف 
قدرت  2023ترشيد الإنفاق العام والمحافظة على التوازن الخارجي ومنها تقليص فاتورة الاستيراد، وفي سنة 

مليار دولار وهذا الانخفاض كان على أثر الأزمة الصحية التي أعلنت في البلاد  35.55نسبة قيمة الواردات ب
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منذ مارس من نفس السنة والتي اضطرت الحكومة إلى اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على المخزون من المواد 
 أشهر قابلة للتجديد. 6منتجا منعت تصديره لمدة  30الأساسية، من خلال قائمة تضمنت 

 2020-2000تطور رصيد الميزان التجاري خلال الفترة   /1-3
لاقتصاد ة درجة تطور الى معرفعاعدة يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة فهو يمثل الأداء المس

 المؤشر ما يعتبركولة،  الوطني من حيث حجم المبادلات التجارية وكذلك درجة تنوع النشاط الإنتاجي للد
 .قتصادي الهام والمعيار الأساسي لوضعية التجارة الخارجية للدولةالا
 
 
 
 

 2020-2000تطور رصيد الميزان التجاري خلال الفترة : 15جدول رقم
 رصيد الميزان التجاري السنة

2000 12.30 
2001 9.61 
2002 6.70 
2003 11.14 
2004 14.27 
2005 26.47 
2006 34.06 
2007 34.23 
2008 40.52 
2009 7.78 
2010 18.20 
2011 25.96 
2012 20.17 
2013 9.38 
2014 0.59 
2015 -18.08 
2016 -20.13 
2017 -14.41 
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2018 -7.46 
2019 -9.32 
2020 -9.44 

 lgeria.dza-of-www.bankبالاعتماد على بنك الجزائر النشرة الإحصائيةالمصدر: 
 
 
 
 
 

 2020-2000تطور رصيد الميزان التجاري خلال الفترة : 15رقمشكل 

 
 بالاعتماد على الجدولالمصدر :

، لقد 2023-2000من خلال الجدول نجد أن الميزان التجاري عرف عدة تغيرات خلال الفترة الممتدة من 
 9.61مليار دولار  12.3انخفاض حيث بلغت قيمته على التوالي  2003-2000عرفت كل من سنة 

مليار دولار، وذلك بسبب انخفاض في الصادرات الجزائرية الناتجة عن نقض إنتاج النفط  6.70مليار دولار 
وكذلك انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وقد تميزت الفترة الممتدة من برصيد موجب في الميزان التجاري 

مليار دولار  26.47مليار دولار،  14.27مليار دولار،  11.14وتحقيق فائض مستمر بلغ على التوالي 
مليار دولار وهي قيمة كبير  40.52حوالي  2008مليار دولار لتبلغ في  34.23مليار دولار،  34.06

مقارنة بما كان يحقق في السنوات الماضية، ويرجع الارتفاع إلى زيادة إنتاج النفط إذ وصل استخراج النفط في 
مليون برميل يوميا بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق الدولية، إلا  2السنوات حوالي  الجزائر خلال هذه
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مليار دولار وهذا بسبب الأزمة  7.78حيث بلغت قيمته  2009إنه نلاحظ انخفاض وتراجع خلال سنة 
زمة وأخذ الحذر المالية العالمية وانخفاض الطلب على البترول في السوق العالمية بسبب تخوف الدول من الأ

وذلك بسبب ارتفاع الصادرات الجزائرية،  2012و 2011و  2010منها، ثم عاد إلى الارتفاع خلال سنتين 
مليار  0.59قدرة بـ 2014مليار دولار، وفي سنة  9.38حيث بلغت  2013ثم تعود في التراجع سنة 

ر بمجموعة من التعديلات والتي منها دولار، وهذا بسبب تراجع صادرات النفط الجزائرية، لذلك قامت الجزائ
والميزان التجاري  2023إلى غاية  2015خفض قيمة الدينار وإلغاء القروض الاستهلاكية، إلا أنه من سنة 

يعاني من حالة العجز ويرجع السبب في هذا إلى ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات وكذلك تراجع الصادرات 
 .لبترولالجزائرية نتيجة انخفاض أسعار ا

ولار مقارنة بسنة دمليار  13.62سجل الميزان التجاري عجز كبير حيث بلغ حوالي  2023كما أن وفي 
 عالمي.جة الغلق المليار دولار وهذا التراجع بسبب فيروس كورونا ونتي 9.32حيث بلغ حوالي  2019

 تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر المطلب الثاني:
وقطعت  ات مهمةت خطو زائر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بأن الجزائر خطأكدت تجربة الج

يتضح ذلك من و جنبية ال الأأشواط كبيرة في طريق تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لاستقطاب رؤوس الأمو 
 خلال الجدول التالي:

 (2020-2000) لفترة: تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال ا16الجدول رقم 
 تطور الاستثمار الأجنبي المباشر السنة

2000 0.51 
2001 2.03 
2002 1.88 
2003 0.94 
2004 1.04 
2005 1.12 
2006 1.57 
2007 1.25 
2008 1.54 
2009 2.00 
2010 1.43 
2011 1.29 
2012 0.72 
2013 0.81 
2014 0.70 
2015 -0.32 
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2016 1.02 
2017 0.72 
2018 0.84 
2019 0.80 

2020 1.10 
 algeria.dz-of-www.bankبالاعتماد على بنك الجزائر النشرة الإحصائيةالمصدر: 

 
 

 (2023-2000لفترة )ا: منحنى تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال 16الشكل رقم 

 
 اد على الجدولبالاعتمالمصدر :

كما هو موضح في الجدول أعلاه ، شهدت الجزائر تقلبات في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 
، بحيث كان دخول الاستثمار الأجنبي المباشر مسموحا به فقط في قطاع المحروقات قبل  2016الى  1990

ت منخفضة الاستثمار الأجنبي المباشر ، إذ سجل الاقتصاد الجزائري خلال التسعينات مستويا1999عام 
بسبب ضعف وضعه السياسي الذي يميز بالعنف وعدم الاستقرار، وحال هذا الوضع دون وصول المستثمرين 

مليار  0.51سجل الاستثمار الأجنبي المباشر  2000خلال سنة ، الأجانب إلى جميع القطاعات الاقتصادية
مليار دولار، لاسيما مع إصدار قانون جديد  2.03تقدر  سجلت تدفقات كبيرة 2001دولار وخلال سنة 

للاستثمار يشمل مجموعة من الحوافز والامتيازات والضمانات للمستثمرين الأجانب، وأجرت الجزائر 
 2003و  2002إصلاحات لتسهيل إنشاء الأعمال التجارية وتحسين الإطار الذي تعمل ضمنه، وفي سنة 

مليار دولار، وترجع الزيادة في  1.88مليار دولار  0.94ر على التوالي بـسجل الاستثمار الأجنبي المباش
أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط إلى  2009أما في سنة ، مار الأجنبي المباشر إلى الجزائرتدفقات الاستث
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قتصادي، في تحسين البيئة الاستثمارية مما أدى إلى جلب المستثمرين الذي ساهم بقسط كبير في الانتعاش الا
مليار  1.29بـ 2011وسنة  1.43انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر حيث قدر بمليار دولار  2010سنة 

مليار دولار، ويتضح ذلك  0.83بمقدار  2015دولار، ثم دخلت الاستثمارات الأجنبية في حالة عجز سنة 
مارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، وارتفع أن تأثر قطاع الطاقة والمحروقات تأثرا إجماليا عن حجم وقيمة لاستث

وصل مقدار  2023إلى سنة  2017مليار دولار ثم بدأت بالانخفاض من سنة  1.02بمقدار  2016سنة 
مليار دولار، حيث وعلى الرغم من أن الاقتصاد الجزائري قد تميز ببعض  0.78الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 
ي إلا أنه لا يزال يفتقر إلى إمكاناته الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر حيث لا الاستقرار السياسي والاقتصاد

 يزال المستثمرون الأجانب مترددين في اتخاذ قرار نقل أصولهم إلى السوق الجزائرية.
 تطور ميزان المدفوعات في الجزائرالمطلب الثالث: 

ضمن جميع لعالمي، إذ يتاقتصاد لى الاا الاقتصاد الوطني عيعُد ميزان المدفوعات بمثابة النافذة التي يطُل من خلاله
. وتشمل هذه و مدينةأائنة دالمعاملات الاقتصادية التي تربط الدولة بالعالم الخارجي، سواء كانت معاملات 

داة نه أدفوعات في كو يزان المة لمالمعاملات انتقال السلع والخدمات وتدفقات رؤوس الأموال. وتكمن الأهمية الكبير 
د الوطني ندماج الاقتصااهر مدى ذ يظُتحليلية أساسية لفهم طبيعة العلاقة بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي، إ

ى الوطني، ومد داوقوة الاقتص في الاقتصاد العالمي. كما أن ما يتضمنه من بيانات يعكس بنية الإنتاج المحلي،
 .تغيرات في قوى الإنتاج العالميةقدرته على المنافسة، إضافة إلى مدى تأثره بال

 .2020-2000: تطور ميزان المدفوعات في الجزائر خلال فترة 17الجدول رقم 
 تطور ميزان المدفوعات السنة

2000 7.57 
2001 6.19 
2002 3.66 
2003 7.47 
2004 9.25 
2005 16.94 
2006 17.73 
2007 29.53 
2008 39.99 
2009 3.86 
2010 15.58 
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2011 20.14 
2012 12.06 
2013 0.13 
2014 -5.88 
2015 -27.57 
2016 -26.03 
2017 -21.76 
2018 -15.82 
2019 -16.93 
2020 -15.76 
2021 -14.82 
2022 -16.95 
2023 -16.37 

 algeria.dz-of-www.bankبالاعتماد على بنك الجزائر النشرة الإحصائيةالمصدر: 
 .2020-2000: منحنى تطور ميزان المدفوعات في الجزائر خلال فترة 17الشكل رقم 

 بالاعتماد على الجدولالمصدر :
إلى  2000نلاحظ من خلال الجدول رقم أن الميزان المدفوعات سجل فائضا مستمر منذ بداية سنة  

سجل تناقصا في حصيلة الصادرات الجزائرية وذلك  2002و  2001رغم أن خلال السنتين  2008غاية 
أرتفع من  2003بسبب تراجع الصادرات النفطية في الجزائر، نتيجة انخفاض سعر البرميل من النفط، ثم في سنة 

مليار دولار وهذه الزيادة كانت بسبب  9.25بلغ حوالي  2004مليار دولار وفي سنة  7.47جديد ليبلغ 
، الذي تمحور حول الأنشطة الموجهة لدعم 2004إلى غاية  2001ادي الذي يمتد من برنامج الانتعاش الاقتص
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المؤسسات والأنشطة الإنتاجية والفلاحية، كما نلاحظ أن من رصيد ميزان المدفوعات قد حقق فائض بنسبة أكبر 
ر مليار دولا 36.99حيث بلغت  2008حيث سجل أكبر قيمة له في سنة  2008إلى غاية  2005من سنة 

مليار  3.86ليبلغ  2009وهذا بسبب ارتفاع الصادرات الجزائرية، وارتفاع سعر برميل النفط، ثم انخفض سنة 
دولار وهذا بسبب أزمة العالمية، لكن لم يدم طويلا هذا الانخفاض، ليعود رصيد ميزان المدفوعات إلى الارتفاع 

حيث بلغت قيمته  2012لك إلى غاية مليار دولار وذ 15.58حيث بلغ  2010التدريجي بداية من سنة 
 0.13انخفض رصيد ميزان المدفوعات بشكل كبير حيث بلغت نسبته  2013مليار دولار، وفي سنة  12.06

 2023سجل عجزا كبير في ميزان المدفوعات حيث بلغت  2023إلى غاية  2014مليار دولار، ومن سنة 
 البترول وارتفاع قيمة الواردات. سعارمليار دولار وذلك نتيجة لسقوط الحر لأ 16.37قيمته 

 
 

 خلاصة
تميزت فترة تنظيم التجارة الخارجية بمرورها عبر مراحل مرتبطة بنظام الاقتصاد الجزائري، إذ كانت الدولة  

دية، ؤشرات الاقتصااجع المثل تر متسعى دائما إلى وضع خطة تجارية متوازنة ضد الأزمات التي تؤثر على الاقتصاد، 
يرات قة بين المتغهم العلانطلق فالاعتماد على إستراتيجية تطوير الصادرات وترشيد الواردات المحلية. يمن خلال 

ته على ري وإستراتجياح التجالانفتا اثير تأ ن معرفةالصادرات، الوارداتمالاقتصادية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، 
لمهم الذي تلعبه التجارة نظرا للدور ا 2023الى  2000خلال الفترة الممتدة من  تنافسية التجارة الخارجية

 .ارجية ي وبيانات التجارة الخمؤشرات الانفتاح التجار الدراسة إلى تحليل سعت الخارجية 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

. 
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 الخاتمة العامة        
ن بير، مهتمام كباي تحظى لتجار اففي ظل التطورات الاقتصادية العالمية التي نعيشها، نجد أن سياسة الانفتاح 

تقوية سياسة و تعزيز  ث حدثقبل المفكرين الاقتصاديين، وحكومات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، حي
منتصف العقد  خاصة فيي، و الانفتاح التجاري فيما بين الدول وكذا توحيد هذه السياسات على المستوى العالم

تصادي ة للنظام الاقالثلاث ضلاعلتجارة، حيث اكتملت الأالأخير من القرن الماضي، بعد ميلاد المنظمة العالمية ل
ري ضرورة ح التجانفتا العالمي، إلى جانب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأصبحت سياسة الا

ارة رير التجفعملت على تح المي،حتمية لاقتصاديات الدول النامية التي تسعي لمسايرة الاندماج في الاقتصاد الع
 ة وفتح المجال أمام المنافسة الحرة وميكانيزمات السوق .الخارجي

قتصادي في لنمو الاادلات توصلت معظم الدراسات التطبيقية وأثبتت أن تحرير التجارة يؤدي إلى زيادة مع
ة الانفتاح عاة درجن مرامالدول النامية؛ ولكن لا ننسى لكل دولة خصوصياتها الاقتصادية وبالتالي لا بد 

و حققت معدلات نمارها و ثمجنت  خاصة فيما يتعلق بحماية الصناعات الناشئة، فمن الدول النامية التيالتجاري، و 
وية، ومنها ارية قلات تجمرتفعة، وبدأت تحذو حذو الدول المتقدمة، وخصوصا تلك الدول التي انضمت في تكت

ون تصادية، والديات الاقلأزمهلها اتجربة النمور الآسيوية، وعلى عكس النقيض من الدول النامية التي أغرق كا
دى إلى لدولية، مما ألهيات اات واالخارجية بسبب البرامج والإصلاحات الهيكلية لاقتصادياتها المفروضة من المؤسس

 استمرار واتساع الفجوة بين الاقتصاديات النامية والاقتصاديات المتقدمة.
الهيكلية التي مست الاقتصاد الوطني، وذلك بغرض  أما بالنسبة للجزائر فقد قامت بالعديد من الإصلاحات

تحسين معدل نموها الاقتصادي، وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي، فكان على الجزائر سوى السعي نحو 
التعامل مع هذه المؤسسات الدولية والرضوخ لشروطها حتميا وليس اختياريا منها، وذلك نظرا للأحداث والآثار 

وما انجر عنها  1986هدها العالم في أواخر الثمانينات، من خلال الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة البالغة التي ش
من انخفاض الأسعار النفط، وانخفاض عائدات الجزائر من العملة الصعبة، وبذلك تم التخلي عن احتكار الدول 

المحلية، وكذا شروط كل من صندوق  للقطاع الاقتصادي وانتهاج اقتصاد السوق كخيار استراتيجي نتيجة للظروف
النقد الدولي والبنك العالمي، وبذلك تم تحرير قطاع التجارة الخارجية بشكل تدريجي مع بداية تسعينيات القرن 
الماضي، وتم إصدار العديد من المراسيم والتي تجسد تحرير التجارة الخارجية، والذي تم تحريره بشكل تام بداية من 

تم تخفيض الحواجز الجمركية والتخلي على نظام الحصص، وإنشاء العديد من الهيئات  ، وبذلك 1994سنة 
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الصادرات خارج قطاع المحروقات وابرام اتفاقيات الشراكة، والسعي نحو الانضمام للمنظمة العالمية  بغرض تشجيع
 للتجارة.

 نتائج الدراسة 
 :النتائج مجموعة من توصلنا إلى النظرية ومن خلال الدراسة 

 ول يدعو الى ضرورة تقييد القطاع بحجة حماية الاقتصاد ،و هناك اتجاهان لتنظيم التجارة الخارجية ،الاتجاه الا
الثاني يدعو الى تحرير التجارة الخارجية بحجة تحقيق الاهداف المرغوبة من اشباع الحاجيات و تطوير الاقتصاد 

 .الوطني
 ادة من مزايا الاندماج في الاقتصاد الدولي عن طريق التخصص لهدف من تحرير التجارة الخارجية هو الاستفا

في السلع التي تملك كل دولة فيها ميزة،وتصريف الفائض من الانتاج ،الحصول على العملة الاجنبية و الاستفادة 
 .من مزايا الاسواق العالمية الكبيرة لتحقيق الرفاه للدولة و الافراد و دفع عجلة التنمية الاقتصادية

 لية تحرير التجارة الخارجية يجب ان تتم باسلوب او منهجية ،لتجنب اصابة الاقتصاد بصدمة و بما ان عم
قطاعات الاقتصاد تتميز بالترابطوالتاثير فيما بينها ،فانه يجب ترافق عملية التحرير التجاري و اجراءات تتمثل في 

 . تاهيل المؤسسات لمنافسة نظيراتها الاجنبية
 جراء اصلاحات في قطاع التجارة الخارجية قصد تحريره تدريجيا ، وذلك من خلال عقدها قامت الجزائر با

اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي و انعاش مفاوضات انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة بعد الصعوبات الكبيرة 
 .التي واجهتها

 لا ان ذلك لا يعود الى تمكن السلع الجزائرية لميزان التجاري الجزائري صار يحقق فائض مستمر في رصيده ،اا
 .من اختراق الاسواق الدولية ،و انما الى ارتفاع اسعار البترول و ارتفاع قدرات الجزائر الاستخراجية و التصديرية له

 :النتائج مجموعة من توصلنا إلى  التطبيقيةومن خلال الدراسة 
 ( الأولى من سنة 05بالمائة خلال الأشهر الخمسة ) 68 سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا بنسبة

مليار دولار امريكي في نهاية  9,3، مقابل 2021مليار دولار في نهاية مايو  3,1-، حيث انتقل الى 2021
 .2023مايو 
   18,9، مقابل  2021مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من سنة  15,2انخفضت الواردات إلى 

 .بالمائة 20، اي بانخفاض يقارب  2019لال نفس الفترة من عام مليار دولار خ
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   " بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من  32,7ومن جانبها ارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة
 .بالمائة 81,71السنة الحالية، بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة "

   92ية )للواردات حسب الصادرات( بشكل ملحوظ ليصل إلى وبالتالي، تحسن معدل التغطية التجار 
 .2023بالمائة في نهاية مايو  72مقابل  2021بالمائة في نهاية عام 

   ،أن "هذا الانخفاض )في العجز التجاري( هو نتيجة للزيادة الحادة في الصادرات العالمية للسلع من ناحية
 ."العمومية لتأطير التجارة الخارجية ومن ناحية أخرى للإجراءات التي اتخذتها السلطات

   اتجاهاا  2021ولاحظت الوزارة في هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف "اتخذ خلال شهر مايو
"، وهو وضع تعتبره "غير مسبوق" و "لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر".  تصاعدياا

 اختبار صحة الفرضيات 

 لانفتاح التجاري وإستراتجياته على تنافسية التجارة الخارجيةايجابيليوجد أثر من خلال الدراسة تم التأكد من انه

 بالرغم من ان : ."2023الى  2000خلال الفترة الممتدة من 

مؤشر المساهمة الكبيرة للطاقة في الناتج المحلي ومن  خلالئري اقتصاد ريعي من االجز  الاقتصاد  
 .والصادرات ستيراداتالان التجاري بشقيه افي هيكل الميز  خلالالاختلالات

ترقية الصادرات في الجزائر مرتبط فقط بزيادة صادرات المحروقات، وتبقى الصادرات خارج المحروقات   
ل.شا أمام أي صدمة في أسعار البترو ضعيفة جدا ، وفي ظل ارتفاع فاتورة الواردات، يبقى وضع الميزان التجاري ه
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